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 المستشار/ هاني الحمدان
مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

وكيل محكمة الاستئناف

يشهد العصر الحالي تسارعاً هائلًا في مختلف المجالات، المعرفية والعلمية والتقنية، 
وهو ما يتطلب مواكبة التدريب لمستجدات العصر وتطوراته. 

وانطلاقاً من المسؤولية التي ينهض بها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، 
المعهد فصلية،  أن تكون نشرة  الى  اتجه  تحقيقها، فقد  إلى  التي يطمح  والأهداف 
لتضم في دفتيها أنشطة المعهد وفعالياته التدريبية والعلمية، بالإضافة الى الأبحاث 
للسادة  التدريبية  المناهج  تجديد  الى  حاليا  المعهد  القانونية، كما يسعى  والتعليقات 
الباحثين القانونيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة بما يتوافق مع التطورات التشريعية 

والمخرجات التدريبية.

وفــي إطــار ســعيه إلــى ميكنــة خدمــات المعهــد فقــد تعاقــد المعهــد مــع الشــركة 
الثنائيــة المتخصصــة فــي تصنيــف التشــريعات والأحــكام القضائيــة والمراجــع الفقهيــة 
بطريقــة رقميــة وهــو مــا ســينعكس إيجابــاً علــى تعزيــز البحــث العلمــي، بالإضافــة إلــى 
التوجــه المتســارع للمعهــد فــي ميكنــة المكتبــة وفــق أحــدث برامــج الفهرســة، كمــا 
اســتمر المعهــد علــى نهجــه فــي توثيــق صلاتــه مــع المؤسســات والهيئــات المحليــة، 
وتعزيــز الشــراكة مــع المعاهــد والمؤسســات النظيــرة فــي كل مــن دول مجلــس التعــاون 
ــق المشــاركة  ــة، ســواء عــن طري ــدول الأوروبي ــة الشــقيقة وال ــدول العربي الخليجــي، وال
ــع  ــق توقي ــن طري ــة أو ع ــة والدولي ــدوات وورش العمــل الاقليمي ــرات والن فــي المؤتم

مذكــرات تفاهــم. 

ولا شك في أن هذه المذكرات والاتفاقيات تعزز سبل التعاون والتنسيق بين الجهات 
المعارف،  وإثــراء  المهارات  لتطوير  الظروف  وتهيئة  والــرؤى،  الأفكار  لتبادل  المعنية 
وتتيح فرص واسعة للاطلاع على تجارب جديدة في التنظيم الإداري والنظم المتبعة، 
واكتساب مزيد من الخبرات العلمية والفنية في مجال التدريب القضائي والقانوني، 
وآلياته وأساليبه ومناهجه، وتأهيل القضاة والعاملين في السلك القضائي وتطوير 

مستويات أدائهم. 

وتطويرها،  برامجه  دعم  عن  جهوده  تثمر  أن  يأمل  الاتجاه  هذا  في  يسير  إذ  والمعهد 
وصولًا للغاية في بلوغ الطموحات والأهداف المنشودة.
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الختامي لمسابقة المحكمة الصورية والذي  الكويت للدراسات القضائية والقانونية الحفل  احتضن معهد 
نظمته جمعية القانون الدولي الكويتية وذلك يوم الأحد الموافق 10 ابريل 2022 خلال الفترة المسائية، 
وحضر الحفل كلًا من المستشار/ طارق الجابر – نائب مدير المعهد للتدريب المستمر، والمستشار/ عدنان 
المراتب  الفائزين عن  بتكريم  الحفل  المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث، واختتم  نائب مدير   - الجاسر 

الثلاثة الأولى بالمسابقة.

الحفل الختامي لمسابقة المحكمة الصورية

حفل تكريم معالي المستشار/ علي أمثيب المطيرات
نائب رئيس محكمة الاستئناف

أقامت محكمة الاستئناف يوم الأثنين الموافق 27 يونيو 2022 ممثلة برئيسها سعادة المستشار/ محمد بن ناجي 
حفل لتكريم المستشار/ علي أمثيب المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف بمناسبة انتهاء مسيرته القضائية 
لبلوغه السن القانوني، وقد أثنى عليه رئيس محكمة الاستئناف لما بذله من جهود ملموسة في تطوير العمل 

القضائي طوال فترة عمله متمنياً له موفور الصحة والعافية .
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استقبل السيد المستشار/ طارق عبداللطيف الجابر – 
والتخصصي،  المستمر  للتدريب  المعهد  مدير  نائب 
التركية  الجمهورية  من  المستوى  رفيع  قضائي  وفد 
بــرئــاســة  مــايــو 2022   15 ــمــوافــق  ال ــاء  ــعـ الأربـ ــوم  يـ
القاضي محمد أكارجا/ رئيس محكمة التمييز، وعضوية 
المدنية  الــدائــرة  رئيس   - طــاش  مصطفى  القاضي/ 
الدين  الدكتور/ سراج  والقاضي  التمييز،  محكمة  في 
غوكطاش - رئيس الدائرة المدنية في محكمة التمييز، 
التدريبي في  التعاون  تعزيز  آليات  اللقاء  تناول  وقد 
اتفاقية  ضــوء  على  والقضائي  القانوني  المجالين 
العدالة  أكاديمية  مع  المعهد  وقعها  التي  التعاون 
عن  شرح  إلى  الجانبين  وأستمع   ،2017 عام  التركية 

التركية  الجمهورية  في  والقضائي  التدريبي  العمل 
شقيه  في  بالمعهد  التدريب  ومناهج  وآليات  وطرق 
المعهد  بمكانة  مشيدين  والتأسيسي،  المستمر 
على المستوى الإقليمي، وقد حضر اللقاء من جانب 
أعضاء  والسادة  المعهد  مدير  نواب  السادة  المعهد 
المكتب الفني، ومن الجانب التركي سعادة السفيرة/ 
عايشة هلال سايان كويتاك، سفيرة الجمهورية التركية 
الطاقم  مــن  أعــضــاء  إلــى  بالإضافة  الكويت،  بــدولــة 

الدبلوماسي.
تعزيز  على  الطرفين  بين  ما  بالاتفاق  اللقاء  وانتهى 
الأهــداف  تحقيق  إلــى  وصــولًا  وتعميقها  العلاقات 

المشتركة.

استقبال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
لوفد الجمهورية التركية
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شارك معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في 
والتي  التدريبية(  الحقائب  )بناء  حول  التخصصية  الدورة 
عقدها مركز التدريب العدلي بالمملكة العربية السعودية 

خلال الفترة من 29 مايو لغاية 1 يونيو 2022م.
وضم الوفد كل من السادة:

1- القاضي/ عبدالله أحمد البابطين.
2- القاضي د./ محمد مبارك البصمان عضو المكتب 

الفني بالمعهد.

3- السيد/ محمد طلال الهاجري وكيل النائب العام.
4- السيد/ فهد نايف المطيري وكيل النائب العام.

المشاركين  إكــتــســاب  التدريبة  ــــدورة  ال واستهدفت 
وتوظيف  التدريبية  الحقائب  بناء  ومنهجيات  مهارات 
المحتوى  وتطوير  لتصميم  اللازمة  والنماذج  الأدوات 
التدريبي والمعارف والخبرات التي تساعده على ذلك 

بدرجة عالية من الاحتراف.

دورة بناء الحقائب التدريبية

سعياً من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
فقد  بفعالياته،  الخاصة  الإعــان  وسائل  تطوير  نحو 
تعتبر  والتي  الجديدة  العرض  المعهد شاشات  دشن 

من أحدث وسائل التكنولوجيا الجديدة.

تدشين المعهد لشاشات 
العرض الجديدة
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الكويت  معهد  في  القبول  لجنة  قبل  من  )ج(  العام  النائب  وكيل  لوظيفة  للمتقدمين  التحريري  الاختبار  عقد 
للدراسات القضائية والقانونية يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 بتمام الساعة التاسعة صباحاً.

الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة وكيل النائب العام )ج(

إتفق معهد الكويت للدراسات 
متمثلًا  والقانونية  القضائية 
بــمــديــر الــمــعــهــد الــمــســتــشــار/ 
ــع شــركــة  هـــانـــي الـــحـــمـــدان مـ
م.  بــالــمــديــر/  متمثلًا  الثنائية 
أعضاء  لتزويد  الغريب  هشام 
ببرنامج  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة 
وذلــك  والــمــراجــع  التشريعات 
لتسهيل البحث عن التشريعات 
والقرارات  القضائية  والأحكام 
للسادة  الكويت  في  الصادرة 
أعـــضـــاء الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
البرنامج  تــوزيــع  يتم  وســـوف 
الــقــادمــة  الأيــــام  فــي  عليهم 

بإذن الله.

برنامج التشريعات 
والمراجع القانونية
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أقيم يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022 حفل تكريم من قبل إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
المعهد  مدير  قبل  من  كلمة  الحفل  تخلل  حيث  العام،  النائب  وكــاء  للسادة  عشر(  )التاسعة  الدفعة  لخريجي 

المستشار/ هاني الحمدان بحضور السادة نواب مدير المعهد والسادة أعضاء المكتب الفني. 

حفل تخرج الدفعة التاسعة عشر لوكلاء النائب العام
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دورة تدريبية حول مكافحة الارهاب السيبراني

الحالي جملة من  الدولي في عصرنا  المجتمع  شهد 
التكنولوجية  الــثــورة  معطيات  عن  الناتجة  التغييرات 
التقليدية  المجتمعات  الثورة قد نقلت  الهائلة، فهذه 
إلى المجتمعات الحديثة والذكية وهو ما نعيشه اليوم 
هذا  ويتضمن  السيبراني.  الفضاء  ظاهرة  ظل  في 
الفضاء كثيراً من الإيجابيات والسلبيات، ففي الأولى 
تسهيل  في  حقاً  كبيرة  بصورة  أسهم  قد  بأنه  نجد 
تطور  مع  خاصة  الأصعدة،  كافة  على  اليومية  الحياة 
الاتصالات وغيرها، وفي الثانية –أي السلبيات-نجده 
يتم  بحيث  والتهديد،  والصراع  للنزاع  مجالًا  أصبح  قد 
الاتصال  وسائل  في  التكنولوجي  التطور  استغلال 
في القيام بأعمال غير مشروعة كالاختراق والقرصنة، 
من  السيبراني  الفضاء  استغلال  ذلك  من  والأخطر 

قبل التنظيمات والجماعات الإرهابية.
ونمو  لــبــروز  حاضنة  السيبراني  الفضاء  أصبح  لقد 
الإرهاب  على  كمؤشر  الإرهابيين،  جديدة من  أشكال 
التحتية  البنية  مهاجمة  يستهدف  الذي  التقليدي  غير 
حمل  بل  فحسب،  هذا  وليس  للمعلومات،  الكونية 
وقانونية  أمنية  تحديات  الرقمي–  الفضاء  –أي  معه 
وسياسية وتقنية، خاصة في ظل ضعف منظومات 
لتنظيم  واضحة  تشريعية  أطــر  وجــود  وعــدم  الحماية 
تدابير  بين  التوافق  عدم  إلى  بالإضافة  الفضاء.  هذا 
الاتــصــال  لتكنولوجيا  الــهــائــل  والانــتــشــار  المكافحة 
والمعلومات وزيادة الاعتماد الدولي عليها، فضلا عن 
محدودية أدو ار المواجهة القانونية والأمنية والتقنية 
في مقابل التهديدات الحاصلة والتحديات والتداعيات 
على الأمن الدولي عامة. بالتالي عالجت هذه الدورة 
الرقمي  الفضاء  يشكلها  التي  التهديدات  موضوع 
بالنسبة للأمن الدولي، بالتركيز على ظاهرة الإرهاب 

الإلكتروني والجهود الدولية للتصدي لها.
الأحد  يــوم  عقدت  والتي  هــذه  العمل  ورشــة  وتأتي 
الموافق 12 يونيو 2022 بالتعاون مع معهد الكويت 

بين  ما  وبالشراكة  والقانونية  القضائية  للدراسات 
المساعدة  الــكــويــت ومــكــتــب  بــدولــة  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
لــوزارة  التابع  بالخارج  العام  الادعــاء  لتطوير  والتدريب 
العدل الأمريكية، من أجل تقييم أفضل الممارسات، 
إضافة  المتراكمة،  والمعارف  الخبرات  لصقل  وسعياً 
لزيادة الاحتكاك مع أفضل الخبرات العالمية في مجال 
مكافحة الإرهاب السيبراني، وهي تمثل فرصة سانحة 
للقيام بتشخيص جماعي لهذه الأفة، والوقوف على 
رؤية  لبلورة  الكبرى  التوجهات  واقتراح  التحديات،  أبرز 
الولايات  تجربة  إليه  وصلت  ما  ضوء  على  لمكافحته 

المتحدة الأمريكية في هذا المجال.
المستشار/  ألقاها  افتتاحية  بكلمة  الــدورة  بدأت  وقد 
للاتصالات  المعهد  مدير  نائب  الجاسر  ناصر  عدنان 
القانوني  المستشار  كلمة  ثم  والبحوث،  والعلاقات 
الضوء  سلطا  حيث  العربي،  الخليج  بمنطقة  المقيم 
على أهمية معرفة الأصول العلمية وفق نطاق الجريمة 
التقليدية  الــجــرائــم  بين  فيما  والتفرقة  السيبرانية، 

المرتكبة بوسائل حديثة، وبين الجرائم الحديثة.
العلمية  المفاهيم  الـــدورة شــرح  هــذه  خــال  تم  حيث 
للشبكة المظلمة، والعملات المشفرة وفق المفهوم 
العام للجرائم وكيفية استخدام تلك الوسائل لارتكاب 
)الاستعانة  الحديثة  بــالــوســائــل  التقليدية  للجرائم 
غسل  أو  مثلًا،  للمخدرات  لجلب  المظلمة  بالشبكة 

الأموال باستخدام العملات المشفرة(.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المخاطر التي يتعرض 
لها البريد الالكتروني الخاص بالاعمال، وكذلك كيفية 
تلك  وملاحقة  المظلمة  للشبكة  ــخــروج  وال الــدخــول 
الجريمة قضائياً ومدى إمكانية جمع الدليل، بالإضافة 
للهجمات  القضائية  والملاحقات  السرية  للتحقيقات 
التعامل  وكيفية  الـــدول،  من  المدعومة  السيبرانية 
المرتكبة  الارهابية  المنظمات  افعال  وتحديداً  معها، 
للجرائم السيبرانية عبر أقاليم الدول، واثبات مرتكبيها.
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التعاون الدولي القضائي في
المسائل الجزائية
19 ابريل  2022 

السيد المحاضر وكيل النيابة/
طلال عبد العزيز الفهد

دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة 
23 مشارك 

الأعداد
غير المجتازينالمجتازينالم�شاركينالدوراتالجهات

3533815المحكمــة الكليــة
921519421النيابــة العامـــة
488826إدارة الخـــــبراء

----معاوني القضـــاء
41381317الجهـات الحكوميـة

2049444549المجمـــــوع

إحصائية للفترة من إبريل - يونيو 2022

قضايا غسيل الأموال
15 - 19 مايو 2022

السيد المحاضر د / راشد الهاجري
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
دورة مخصصة للسادة الخبراء المحاسبين

25 مشارك

إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية )4(
4 - 7 ابريل 2022

السيد المحاضر رئيس النيابة/
مشعل إبراهيم الغنام

دورة مخصصة
للسادة أعضاء النيابة العامة

24 مشارك
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التزوير في المحررات الرسمية وجرائم الرشوة
17 - 18 مايو 2022

السيد المحاضر المستشار/ محمد يوسف جعفر 
مستشار محكمة الاستئناف 

دورة مخصصة للسادة بالجهات الحكومية 
62 مشارك

الدورة التدريبية التخصصية لأعضاء 
الفتوى والتشريع )المجموعة الأولى(

22 مايو - 9 يونيو 2022
السادة المحاضرين

مجموعة من المستشارين
دورة مخصصة للسادة
بإدارة الفتوى والتشريع

45 مشارك

الدورة التدريبية أركان القرار الإداري
25 – 26 مايو 2022

السيد المحاضر المستشار/
عايض سعد ندا جالي
دورة مخصصة للسادة

بالجهات الحكومية
24 مشارك
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المسؤولية عن العمل الغير مشروع، وضمان أذى النفس والتعويض عنة
30 مايو - 1 يونيو 2022

السيد المحاضر
المستشار / عبد المحسن الطبطبائي

دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية
الفترة المسائية

28 مشارك

المنازعات الإيجارية وفق آخر التعديلات
9 - 11 مايو 2022
السيد المحاضر

المستشار/ صلاح ناصر الجاسر
دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية

الفترة المسائية 
17 مشارك
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الدورة التدريبية التأسيسية لأعضاء النيابة العامة المنقولين
للعمل قضاة بالمحكمة الكلية

22 مايو – 30 يونيو 2022
المحاضرين/ مجموعة من

السادة المستشارين
دورة مخصصة لأعضاء النيابة العامة

41 مشارك

الدورة التدريبية للباحثين القانونيين
)الدفعة العشرون(
8 – 31 مايو 2022
السادة المحاضرين/

مجموعة من أعضاء السلطة القضائية
دورة مخصصة لأعضاء النيابة العامة

59 مشارك



العدد الواحد الأربعون - يوليو 142022

فقدت الأسرة القضائية أحد رجالات الدولة الشرفاء وكيل محكمة التمييز
المستشار/ مشعل أحمد عبدالله الجريوي الذي وافته المنية في 29 إبريل 2022.

ولــد رحمــه اللــه في دولــة الكويت بمنطقة شــرق 
عــام 1958، وحصــل علــى المؤهــل الجامعي من 
كليــة الحقــوق جامعة الكويت عام 1981 وله ســتة 
مــن الأبناء وقد شــغل رحمه اللــه أكثر من منصب 
فــي الســلطة القضائيــة فــي ســنوات متفاوتــه 

وأولها:

عيــن في منصــب وكيل النائب العــام عام 1981، 
ثــم تدرج إلى منصب قاضــي عام 1986، ثم إلى 
منصــب وكيل محكمة بالمحكمة الكلية عام 1994، 

ثــم عيــن بمنصــب مستشــار لمحكمة الاســتئناف 
عــام 1997، ثــم وكيــل لمحكمــة التمييــز منــذ عــام 

2011  إلى أن توفاه الله .
وقد كان المغفور له بإذن الله تعالي يتميز بالخلق 
الرفيع والإجتهاد في أداء رســالته بكل موضوعية 

وإقتدار.
وفــي الختــام فإن أســرة المعهد تدعو لــه بالرحمة 
والمغفــرة وأن يجمعه وأهلــه وذويه ومحبيه في 

جنات الخلد.

رثـاء
للمغفور له بإذن الله 

المستشار/ مشعل أحمد عبدالله الجريوي
ـاء
ـــــ
ـــــ
ثـــ
ر
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- بعد الاطلاع الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 
1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م، بالاستعانة 
بســمو ولي العهد لممارســة بعــض اختصاصات 

الأمير الدستورية،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر 
الأميري بالقانون رقم )61( لسنة 1976 والقوانين 
المعادلــة لــه، وعلــى قانــون معاشــات ومكافآت 
التقاعــد للعســكريين الصــادر بالمرســوم بالقانون 

رقم )69( لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم )11( لسنة 1988 
اختياريــاً  الاجتماعيــة  التأمينــات  فــي  بالاشــتراك 
للعامليــن فــي الخارج ومــن في حكمهــم المعدل 
 ،1992 لســنة   )130( رقــم  بالقانــون  بالمرســوم 
وافــق مجلــس الأمــة علــى القانون الآتــي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه
)المادة الأولى(

تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات 
التقاعديــة في تاريخ صدور هــذا القانون مقدارها 

)3000( دینار
 فــإذا كان صاحب المعــاش متوفياً تصرف المنحة 
بالكامل للمســتحقين عنه الفعالــة أنصتهم وذلك 
بالتساوي بينهم ولا يجوز صرف المنحة للشخص 
الواحــد أكثــر مــن مرة فإذا اســتحق أكثر مــن منحة، 
صرفــت لــه أعلــى المنــح مقــداراً ولا يجــور الحجــز 
علــى هــذه المنحة أو الخصم منها لأي ســبب من 

الأسباب.
)المادة الثانية(

تؤخــذ المبالــغ اللازمة لصرف المنحــة المنصوص 
عليها في المادة الســابقة من احتياطات صناديق 

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

)المادة الثالثة(
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة )تاسعة( 
مــن القانون رقم )25( لســنة 2001 المشــار إليه، 

النص الآتي:
اعتبــاراً  ســنة  كل  التقاعديــة  المعاشــات  “تــزداد 

من 2023/8/1 وذلك بواقع )20( دينار شهرية
- واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 

2022/8/1 بواقع )30( دیناراً شهرياً.
)المادة الرابعة(

تضــاف مــادة جديدة برقم )10 مكــرر أ( إلى قانون 
التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: 

مادة )10 مكرر أ(
الإكتــواري  للعجــز  العامــة  الخزانــة  ســداد  يكــون 
للمؤسســة بقــرار مــن الوزيــر المختــص بالســداد 
بمــا لا يقــل عــن )500 مليــون دینــار( فــي بدايــة 
كل ســنة ماليــة اعتبــاراً من الأول من أبريل لســنة 
2022 نقداً أو عيناً للمؤسســة ولحين سداد كامل 
العجــز الإكتــواري، وفقــاً لمــا سيســفر عنه فحص 
المركــز المالــي للمؤسســة المعتمــد مــن مجلس 
إدارتهــا وذلــك فــي 2019/3/31. ويكــون تقويــم 
المقابــل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من 
الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان 

المحاسبة . 
)المادة الخامسة(

علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيمــا 
يخصــه - تنفيــذ هذا القانون وينشــر فــي الجريدة 

الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره . 

ولي العهد 
مشعل الأحمد الجابر الصباح 

صدر بقصر السيف في 17 ذو القعدة 1443 هـ 

الموافق 16 يونيو 2022م

مجلس الوزراء 
قانون رقم 4 لسنة 2022 بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية

والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر 
الأميري بالقانون رقم )61( لسنة 1976
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مذكرة ايضاحية 
للقانون رقم 4 لسة 2022 بصرف منحة مالية 

لأصحاب المعاشات التقاعدية 
والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون 

التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 
رقم )61( لسنة 1976.

بنــاء علــى الرغبــة الســامية ببــذل المزيــد مــن العطــاء 
للمتقاعدين وتلمســاً لاحتياجاتهم بجعلهم شــركاء في 
النجاحــات التــي تحققهــا المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعية، مما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى 
المعيشــي لهــم، أعــد هــذا القانون بما لا يضــر بنظام 
المؤسســة ومــا يتســق مع أحــكام وقوانيــن التأمينات 
الاجتماعية التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود 

والأغراض المقررة لها.
فجــاء هذا القانــون مقرراً في مادته الأولى أن تصرف 
لأصحــاب المعاشــات التقاعديــة والمســتحقين عنهــم 
فــي تاريخ صــدور هذا القانون منحة ماليــة لمرة واحدة 
مقدارهــا ثلاثــة آلاف دينــار، وحيــث إن المــادة المشــار 
إليها جاءت عامة لا تتضمن تفصيلًا، وذلك حتى يمكن 
معالجــة الحــالات الخاصــة التــي توحــد عنــد تطبيق هذا 

القانون عن طريق التفسير،
فقد روعي الآتي:

- أن المنحــة تقتصــر فقط علــى الكويتيين من أصحاب 
لأحــكام  طبقــا  المســتحقة  التقاعديــة  المعاشــات 
القوانيــن. المشــار إليها بديباجــة القانون والتي لم يرد 
بها المرسوم بالقانون رقم )70( لسنة 1980، ومن ثم 

لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها. 
- لا تستحق المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية بعد 

صدور هذا القانون.
- إن أصحــاب المعاشــات الذيــن يجمعون بيــن أكثر من 
معاش تصرف لهم عن معاش واحد فقط، كما تصرف 
لأصحاب المعاشات الذين يجمعون بينها وبين المرتب.

- إن أصحــاب المعاشــات الذين يجمعــون بين المعاش 
ونصيــب أو أكثر، تصــرف لهم المنحة المقررة لأصحاب 
المعاشــات فقــط، بينمــا يــؤول نصيبهــم فــي المنحة 

لباقي المستحقين الآخرین. 
- يتم توزيع المنحة كاملة بالتســاوي على المســتحقين 

الفعالة أنصتهم بتاريخ صدور هذا القانون. 

- مــن يجمعون بين أكثر من نصيب تصرف لهم المنحة 
الأفضــل، علــى أن يعــاد توزيــع النصيــب الأقــل فــي 

المنحة على باقي المستحقين. 
وبالنظــر إلــى طبيعــة هــذه المنحة فقد تقــرر عدم جواز 
الحجــز عليهــا أو الخصم منها لأي ســبب من الأســباب، 
ويقضــي القانون فــي مادته الثانية بــأن تؤخذ المبالع 
صناديــق  احتياطيــات  مــن  المنحــة  لصــرف  اللآزمــة 

المؤسسة.
وقــد قضــت المــادة الثالثة بتعديل الفقــرة الأولى من 
المــادة )تاســعة( مــن القانــون رقــم )25( لســنة  2001  
بزيــادة المعاشــات التقاعديــة ســنوياً بواقــع )20 دينــار 
كويتيــاً( اعتبــاراً مــن 2023/8/1، وذلــك بــدلا من النص 
المســتبدل والذي يقضي بزيادة المعاشــات التقاعدية 
بواقع )30 دينار( كل ثلاث سنوات مبلغ عشرون ديناراً 
كل شــهر اعتباراً من 2023/8/11. وتســتمر هذه الزيادة 
التقاعديــة  تزداد المعاشــات  ســوف  أنــه  أي  ســنوياً. 
ســنوياً بواقع 20 د.ك اعتباراً من 2023/8/1. وتصرف 
هذه الزيادة شــهرياً واســتثناء من ذلك تزاد المعاشــات 
التقاعديــة فــي 2022/8/1، بواقــع )30( دینــار شــهرياً. 
وبطبيعــة الحــال فــإن الزيــادة الســنوية المقترحــة مــن 
شأنها صرف مبلغ يعادل ضعف الزيادة السابقة خلال 
ذات الفترة )ثلاث ســنوات( وذلك تماشياً مع معدلات 
أصحــاب  علــى  للتخفيــف  المعيشــة  تكاليــف  ارتفــاع 

المعاشات التقاعدية.
وتقــرر المــادة الرابعة مــن القانون إضافة مــادة جديدة 
برقم )10 مكرر أ( إلى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث 
تتضمن المادة )10 مكرر أ( سداد الخزانة العامة للدولة 
للعجــز الإكتواري للمؤسســة بقرار مــن الوزیر المختص 
بالســداد بمــا لا يقــل عن خمســمائة مليون دينــار نقداً 
أو عينــاً في بداية كل ســنة ماليــة اعتباراً من الأول من 
أبريل لســنة 2022 ولحين ســداد كامل العجر الإكتواري 
وفقاً لما يســفر عنه فحص المركز المالي للمؤسســة 
المعتمد من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 
تقويــم  ويكــون   2019/3/31 فــي  وذلــك  الاجتماعيــة 
المقابــل العينــي وفقــاً للمقوميــن المعتمديــن مــن 
الجهــات المختصــة قبــل الســداد وتحــت رقابــة ديــوان 

المحاسبة.
كمــا تقضــي المــادة الخامســة مــن القانون بــأن يعمل 

بهذا القانون من تاريخ صدوره.
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مجلس الوزراء 
مرسوم رقم 81 لسنة 2022

بتعديل المادة )41( من المرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979م
في شأن نظام الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 
1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة 
بســمو ولي العهد لممارســة بعــض اختصاصات 

الأمير الدستورية،
- وعلى المرســوم بالقانون رقم 15 لســنة 1979 
في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلــى المرســوم الصــادر فــي 7 مــن جمــادي 
إبريــل  مــن   4 الموافــق  1999م  ســنة  الأولــى 
ســنة 1979م فــي شــأن نظــام الخدمــة المدنيــة 

والمراسيم المعدلة له،
- وعلــى المرســوم رقــم 15 لســنة 2022 بإلحــاق 
ديــوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشــئون تعزيز 

النزاهة،
- وبنــاء علــى عــرض وزيــر الدولــة لشــئون تعزيــز 

النزاهة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

)رسمنا بالآتي(

)مادة أولى(
 تضاف فقرة ثالثة إلى المادة )41( من المرسوم 
الصــادر فــي شــأن نظــام الخدمة المدنية المشــار 

إليه، نصها التالي:
“ويجــوز الــذي لديه مدة خدمة فــي الدولة لا تقل 
عــن خمــس ســنوات أن يصــرف أثنــاء الخدمة بدلًا 
نقديــاً خصمــاً مــن رصيــد إجازاته الدوريــة التي لم 
ينتفــع بهــا عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد 
الموظــف بعــد صــرف البــدل النقــدي عــن ثلاثيــن 
يومــاً حتى نهاية الســنة الميلادية، ويجوز مجلس 
أخــرى  وشــروط  قواعــد  وضــع  المدنيــة  الخدمــة 

للاستحقاق والصرف”

)مادة ثانية(
هــذا  تنفيــذ   - يخصــه  فيمــا  كل   - الــوزراء  علــى 
المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية
ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشنون تعزيز النزاهة 
المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي

 صدر بقصر السيف في: 25 شعبان 1443 هـ
الموافق: 30 مارس2022م
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- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 
1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة 
بســمو ولي العهد لممارســة بعــض اختصاصات 

الأمير الدستورية،
- وعلى المرســوم الأميري رقم )17( لسنة 1959 

بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلــى قانــون الجــزاء الصادر بالقانــون رقم )16( 

لسنة  1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم )8( لسنة 1969 بالاحتياطات 
الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والقوانين 

المعدلة له،
- وعلــى القانــون رقــم )70( لســنة 2020 بشــأن 
مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق 

المرضى والمنشآت الصحية،
وافــق مجلــس الأمــة علــى القانون الآتــي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

)مادة أولى(
 1969 لســـنة   )8( رقـــم  القانـــون  إلـــى  يضـــاف 
بالاحتياطـــات الصحيـــة  للوقايـــة مـــن الأمـــراض 
الســـارية المشـــار إليه، مادتـــان جدیدتـــان برقمي 

)17 مكـــرر، 17 مكـــرر أ(، نصهمـــا الآتـــي:
مادة )17( مكرر:

“يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها 
فــي هــذا القانــون، مقابل دفع مبلــغ مالي قدره 
خمســين دينــاراً عن كل مخالفــة باســتثناء الجريمة 
المنصــوص عليهــا فــي البند )3( من المــادة )17( 
مــن هــذا القانــون والحــالات التــي لا يجــوز فيهــا 

الصلح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 كمــا تحــدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات 
ونمــاذج الصلــح، والأجــل الذي تؤدي فيــه وقيمته 

والجهة التي يسدد لها.

وفــي جميــع الأحــوال يترتــب علــى الصلــح وفــق 
أحكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وكافة 

آثارها”.
مادة )17( مکرر أ:

“مــع عــدم الإخــال بالضبطيــة القضائيــة المقررة 
لأعضــاء قــوة الشــرطة. يكــون للموظفيــن الذين 
يندبهــم وزيــر الصحــة مــن موظفي الــوزارة صفة 
الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص 
الأماكــن  جميــع  فــي  القانــون  هــذا  فــي  عليهــا 

العامة”. 

)مادة ثانية(
تصــدر اللائحــة التنفيذية لهذا القانون خلال شــهر 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

)مادة ثالثة(
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيمــا 

يخصه - تنفيذ هذا القانون .
ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 17 شعبان 1443 هـ

الموافق 20 مارس 2022م.

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 2 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8(
لسنة 1969

بالاحتياطات الصحية للوقاية من
الأمراض السارية

أكــد الدســتور الكويتــي علــى واجــب الدولــة فــي 
العنايــة بالصحــة العامــة وحمايــة المواطــن ممــا 
قــد يســتجد أو يظهر من أمــراض أو أوبئة وتوفير 

مجلس الوزراء 
قانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 1969 

بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
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الرعايــة الصحيــة لــه، وعلــى هدي مــن ذلك، صدر 
بالاحتياطــات   1969 الســنة   )8( رقــم  القانــون 
الصحيــة للوقايــة مــن الأمراض الســارية متضمناً 
تدابيــر اســتثنائية لمواجهة كل خطــر قد يطرأ على 
الصحــة العامــة فــي المجتمع، وقــد ورد بالقانون 
أحــكام جزائيــة لــكل من يخالــف أحكامه علــى النحو 

الوارد بالمادة )17( منه.
 وبالنظر إلى القانون رقم )8( لسنة 1969 المشار 
إليــه، فإنه قد خلا من تنظيــم الصلح مع المخالف 
هــذا  جــاء  لــذا  لــه،  المنفــذة  والقــرارات  لأحكامــه 
القانــون لتطبيــق نظــام الصلح وذلــك مقابل دفع 
المخالف لمبلغ مالي يقدر بخمســين دينار عن كل 
مخالفة، وذلك أسوة ببعض القوانين الأخرى، لما 
له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف، فبالنسبة 
لــإدارة يــؤدي إلى تجنيبها كثــرة القضايا، وهو ما 
يــؤدي إلــى إرهــاق القضــاء على حســاب القضايا 
الأكثــر أهميــة، أمــا بالنســبة للمخالــف فــإن نظام 
الصلــح يــؤدي إلــى تجنيبــه المثــول أمــام القضاء 
بدرجاته المختلفة، ويحميه من العقوبات المغلظة 
المفروضة بموجب هذا القانون، وبالتالي انقضاء 

الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

 لذا تم إضافة مادة جديدة برقم )17 مكرر( لتطبيق 
أحــكام نظــام الصلــح، مع إعطــاء القانــون المرونة 
المســتقبلية بشــأن  التغيــرات  الكافيــة لمواجهــة 
ظــروف وأوضــاع الأوبئــة والأمراض الســارية من 
خــال إســناد تحديــد الحــالات التــي لا يجــوز فيهــا 
الصلــح ونمــاذج الملــح والجهــات التــي يســدد لها 
وإجراءاتــه والأجل الــذي يجب أن يؤدى خلاله، إلى 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 ولأن القانــون منــح وزيــر الصحــة الولايــة العامــة 
فــي تطبيقــه فقــد أعطــى القانــون للوزيــر حــق 
منــح صفــة الضبطيــة القضائيــة - دون الإخــال 
بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة 
- للموظفيــن الذيــن پندبهم من وزارة الصحة في 
جميــع الأماكــن العامــة، وذلــك لضبــط المخالفين 
لأحكام القانون رقم )8( لســنة 1969 المشــار إليه 
والقــرارات المنفــذة لــه، والحد من ظاهرة انتشــار 
وذلــك  عليــه،  والحفــاظ  المجتمــع  فــي  العــدوى 
بإضافة مادة جديدة برقم )17( مکرر أ. وفي ضوء 
الحاجة الملحة لسرعة تفعيل هذه الإجراءات، فقد 
قــررت المــادة الثانيــة من هــذا القانون بــأن تصدر 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــال شــهر من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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الســرقة جريمة متعددة الأبعاد فهي اعتداء على 
المــال وانتهــاك لحــق الفــرد فــي حمايــة أموالــه، 
كمــا قــد تقــع على أمــوال عامــة مملوكــة للدولة، 
بالإضافــة لمــا قــد يصاحبهــا مــن جرائم أخــرى قد 
تصــل إلــى القتل، والســرقة تمثل اعتداء جســيم 
علــى المجتمــع بما تشــكله الجريمــة بوجه عام من 
خطر على اســتقرار المجتمع وتحقيق الأمن العام 

فيه. 
كمــا أنهــا تنطــوي على ضــرر مادي وضــرر معنوي 
ويتعــدى أثرها طرفي الفعل الإجرامي – الســارق 
والضحيــة- إلــى المجتمــع ، وتكمن خطــورة جريمة 
الســرقة فــي أنهــا إذا مــا اقترنــت بالعنــف فإنهــا 
لتمــس حيــاة الإنســان وســامته  المــال  تتعــدى 
خصوصاً إذا ما داهم السارق الخطر أو أن الضحية 

لم تطاوعه بالتنازل عما بحوزتها من مال. 
وقــد أجمعــت كافــة القوانيــن والتشــريعات على 
تجريمهــا ووضــع العقوبــات المناســبة لهــا والتي 
علــى  المجرميــن  إقــدام  دون  يحــول  رادع  تمثــل 

ارتكاب جرائمهم. 
تختلــف  الجرائــم  مــن  كغيرهــا  الســرقة  وجريمــة 
خطورتهــا تبعاً للظــروف التي وقعت فيها ســواءً 
تعلقت بالمال المسروق أو تعلقت بصفة الضحية 
أو النتائج التي ترتبت أو يمكن أن تترتب عليها وقد 
راعى المشــرع في تقريره عقوبات جرائم السرقة 
الخطــورة الإجراميــة التي تنم عنها الجريمة ووضع 
عقوبات مشددة في حالات خاصة تشكل خطورة 

أكبر.
وقــد تناول الباحث جريمة الســرقة عارضاً للشــرط 
المفتــرض فيهــا ومــدى صلاحيــة بعــض الأموال 
لأن تكــون محــاً لتلــك الجريمة )بالمبحــث الأول(، 
ثم تناول أركان جريمة الســرقة مبيناً ركنيها المادي 
والمعنــوي بعناصرهمــا، موضحــاً لبعــض الصــور 
الخاصة لتلك الجرائم وطبيعة النشــاط المكوّن لها 
)مبحث ثاني(، ثم اختتمت تلك الدراسة  ببيان صور 
جنح وجنايات السرقة المشددة )مبحث ثالث(، وقد 

استرشــد الباحث خلال ذلك بآراء الفقه والمستقر 
في قضاء محكمة التمييز مع إبراز موقف المشرع 
الكويتي ، وعرض الباحث لما احســن اليه المشرع 

وما وجده من أوجه نقص تشريعي 
هــذا وقد انتهى الباحــث إلى وجود أوجه للقصور 
التشــريعي – مــن وجهــة نظــر الباحــث – في تلك 
التحليلــي  المنهــج  الباحــث  اتبــع  وقــد  الجرائــم. 
النصــوص  بتحليــل  وذلــك  الاســتقصائي؛ 
الفقهيــة  والآراء  النظريــات  وعــرض  ودراســتها، 
والقوانيــن المختلفــة مــع إبــراز موقــف المشــرع 

الكويتي من ذلك؛ وهو ما سنتناوله تباعاً.
تصلــح  المعلومــات  كــون  مســألة  الباحــث  واثــار 
لأن تكــون محــاً لجريمــة الســرقة، وهل تشــملها 
النصــوص القانونيــة بالحماية من عدمــه، وغيرها 
مــن الإشــكالات والفرضيــات التــي تبــرز أهميــة 

موضوع البحث.  
المبحث الأول

الشرط المفترض في جريمة السرقة ومدى 
صلاحية بعض الأموال لأن تكون محلًا لها

يشــكل المــال المنقــول المملــوك للغيــر شــرطاً 
مفترضاً في جريمة الســرقة لا تقوم إلا بتوافره، 
فلا ســرقة إلا إذا توافر في محلها تلك الشــروط 

على ما سيلي بيانه.
المطلب الأول: وجود مال منقول 

الفــرع الأول: يجب أن يكون محل جريمة الســرقة 
مال:

يجــب لقيــام جريمة الســرقة أن تقــع الجريمة على 
مــال، فــإذا وقعــت الجريمــة علــى شــيء آخــر غير 
المال فإن الجريمة لا تقوم، والمال هو كل شيء 
يصلــح محــاً لحق عينــي، وعلى وجــه التحديد حق 

الملكية، ولهُ قيمة، ووجود مادي. 
أولًا: أن يكــون المــال محــل جريمــة الســرقة ذو 

قيمة:
فــإذا لــم يكن للشــيء أيــة قيمة ماليــة فلا يصلح 

جريمة السرقة وظروفها المشددة

مقتطفات من الأبحاث المقدمة من الباحثين القانونيين المؤهلين
لشغل وظيفة وكيل نيابة
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أن يكون محلًا للســرقة، وقيمة الشــيء قد تكون 
ماديــة، وقــد تكون معنوية كالخطابات الشــخصية 

أو الصور الفوتوغرافية. 
ولا يشــترط قــدر معيــن فــي قيمــة المــال، إذ أن 
ضآلــة قيمــة المــال لا أثــر لها مــا دام ليــس مجرداً 
مــن كل قيمــة. وتطبيقــاً لذلــك فقد قضــي “بأن 
الشــيكات غيــر الموقــع عليها يصــح أن تكون محلًا 
قليلــة  كانــت  وإن  هــي  إذ  والاختــاس  للســرقة 
القيمــة فــي ذاتهــا إلا أنها ليســت مجــردة عن كل 

قيمة”. 
كما أنهُ لا أثر لقيمة المسروقات في قيام جريمة 

السرقة. 
وقضــت محكمــة التمييز، في ذلــك، بأن: “النعي 
بــأن، الأشــياء محل الســرقة مهمله. غيــر مقبولا. 
مادام الحكم المطعون فيه نفى عنها تلك الصفة 

بأسبابه. 
ثانيــاً: أن يكــون المــال محــل جريمــة الســرقة ذو 

وجود مادي
يشــترط فــي المنقــول محــل جريمــة الســرقة أن 
يكــون ماديــاً، أي لهُ كيان ملموس. أما المنقولات 
المعنويــة فــا تصلــح أن تكــون محــاً للســرقة. 

فالحقــوق الشــخصية والحقــوق العينيــة مثــل حق 
الانتفاع أو الارتفاق لا تعتبر محلًا لجريمة السرقة. 
أمــا لو انتفــت الطبيعة المادية عن الشــيء بحيث 
يصبــح مــن غيــر المتصــور حيازتــه، فلا يعتبــر مالًا 
علــى الإطلاق، ومن ثــم لا يصلح لأن يكون محلًا 

لجريمة السرقة. 
ويُثــار تســاؤل حــول مــدى صلاحيــة المعلومــات 
لأن تكــون محــاً لجريمــة الســرقة، خاصــة إن كان 
الحصــول عليها قــد تم بمنأى عــن اختلاس أصلها 
المثبــت لهــا، كالأوراق أو القــرص المدمــج الــذي 
يحتــوي عليهــا، أو تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق 
التجســس، فقــد زادت الحاجــة إلــى الإجابــة علــى 
هذا التســاؤل بســبب الزيادة في استخدام أجهزة 
الحاســب الآلــي / الحاســوب )الكمبيوتــر(. وفــي 
نفــس الوقت زادت وســائل التجســس على هذهِ 
الآلات فهــل هذهِ الوســائل الغيــر قانونية ينطبق 

عليها وصف السرقة.
يتجــه رأي فــي الفقــه إلــى أن أنــهُ ليــس هناك ما 
يحــول دون انطبــاق وصــف الســرقة علــى هــذا 
النــوع مــن الأمــوال على أســاس أنهــا تتكون من 
نبضات كهرومغناطيسية وبالتالي فإن لها وجوداً 
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ماديــاً، ويتجــه رأي آخــر إلــى عدم انطبــاق الوصف 
التقليــدي فــي الســرقة علــى هــذه المعلومــات 
لســببين: الأول: إن المعلومــات ليــس لهــا وجــود 
مادي. الثاني: إن تلقي هذه المعلومات بوسائل 
وصــف  عليهــا  ينطبــق  لا  المختلفــة  التجســس 

الاختلاس. 
الفــرع الثاني: يجــب أن يكون المــال محل جريمة 

السرقة منقول:
أضفى المشــرع حمايته في جريمة الســرقة على 
المــال المنقــول فقط، لأنهُ هو الــذي يصلح لنقل 

حيازته من شخص لآخر على عكس العقار.
ويقصــد المشــرع مــن وراء تجريــم الســرقة إلــى 
حماية المنقولات فقط دون العقارات، وعلة ذلك 
أن مالك العقار تحميه دعاوي الحيازة العقارية، ولا 
يمكــن أن يحتــج قبلــه حائــز عقــاره بقاعــدة “الحيازة 
في المنقول ســند الحائز” التي يتمسك بها حائز 
المنقــول. هذا بالإضافــة إلى أنهُ يُندر أن يتعرض 
مالــك العقــار لصــور الاعتــداء التــي يتعــرض لهــا 

مالك المنقول. 
و المنقول في القانون الجنائي لهُ معنى أوســع 
فالقانــون  المدنــي،  القانــون  فــي  معنــاه  مــن 
المدني يعتبر عقاراً كل شيء مستقر بحيزه بحيث 
لا يمكن نقله منه دون تلف، وكل ما عدا ذلك من 
شــيء فهــو منقول، كما يعتبر عقــاراً بالتخصيص 
المنقــول الــذي يضعــه صاحبــه فــي عقــار يملكــه 
رصداً على خدمة هذا العقار  أو استغلاله، ويعتبر 
أيضــاً عقــاراً بالاتصــال كل منقول متصــل بالعقار 

ومثبت فيه.
وبنــاءً علــى مــا تقدم فــإن المنقول فــي القانون 
الجنائــي، هــو كل مــا يمكــن نقله من مــكان لآخر، 

بصرف النظر عن وصف القانون المدني له.
الســرقة:  بــاب  فــي  المنقــول  فــي  فيدخــل 
المنقــولات الماديــة، كالحيوانــات وأثــاث المنــزل 
والســفن،  والطائــرات  والنقــود  والملابــس 
والعقارات بالتخصيص، مثل أدوات الزراعة وآلات 
أجــزاء  أنــهُ يشــمل  المصنــع وعربــات نقلــه، كمــا 
العقــار بالاتصال إذا نزعــت من أصلها الثابتة فيه، 
كالشبابيك والأبواب والمرايا المثبتة في الحيطان 

والأشــجار والأحجــار إذا اجتُثت مــن الأرض، كما أن 
المنقــول فــي مفهــوم جريمــة الســرقة يشــمل، 
المنقــول بحســب المــآل وهــو عقار ولكن ســوف 

يتم فصله كالمحصولات وأنقاض المنزل.
وقد أحسن المشرع حينما وسع من نطاق المنقول 
فــي بــاب الســرقة عــن مفهومــه فــي القانــون 
المدني، لأن المشرع بذلك قد عالج ثغرة قانونية 
وهي أن قيام الشــخص بالشروع في سرقة مال 
يتصــل بالعقــار لا يعتبر جريمة شــروع في ســرقة 
لــو أخذنــا مفهــوم المنقول في باب الســرقة بما 
يحملــه مــن معنــى بالقانــون المدنــي، لأن فــي 
هــذهِ الحالة يعتبر هذا المال عقار بالمفهوم الوارد 
فــي القانــون المدنــي كما هو الحــال بالأبواب أو 
الشــبابيك المتصلــة بعقــار، فهــي تعــد عقــارات 
بالاتصــال قبــل فصلها وهو قــد ما لا يتحقق فيه 

الشروع بالسرقة.
المطلب الثاني: أن يكون المال مملوك للغير:

يلــزم فــي المحل الــذي تقع عليه جريمة الســرقة ـ 
فضــاً عــن كونه مــالًا منقــولًا ـ أن يكــون مملوكاً 
للغيــر، وعلــة هذا الشــرط أن الســرقة اعتداء على 
الملكية، ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل 

مالًا مملوكاً للغير.
وإذا كان المــال المدعــى بســرقته مملــوكاً علــى 
عليــه  فاســتولى  وغيــره،  المتهــم  بيــن  الشــيوع 
المتهــم كلــه أو جزء منــه ـ وإن كان أقل من نصيبه 
فيــه ـ فهــو بذلــك يكــون قــد اعتــدى علــى ملكيــة 
شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا 
المال ولا يصلح دفاعاً له قوله إن فعله استعمال 
لحقه، ذلك أنهُ في الوقت ذاته عدوان على ملكية 

شريكه.
وقد حسم المشرع الكويتي مسألة سرقة الأشياء 
المملوكة على الشــيوع بالنص في المادة )217( 
مــن قانون الجزاء علــى أنهُ “ولا يحول دون وقوع 
الســرقة كــون الفاعــل شــريكاً علــى الشــيوع في 

ملكية الشيء”. 
وبنــاءً علــى ذلك لا يعتبر ســارقاً كقاعدة عامة من 
يســتولي علــى مــال مملــوك له، ولو كان ســيء 
النيــة يعتقــد وقــت الاســتيلاء أن المــال مملــوك 
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لغيــره. فمــن يختلــس منقــولًا آل إليــه دون علمه 
عــن طريــق الميــراث لا يعتــدي على ملكيــة الغير، 
ولا تتوافر في حقه جريمة السرقة، إذ نكون أمام 
صــورة من صور الاســتحالة المطلقة أو القانونية 
التي لا عقاب عليها، كما لا تقوم جريمة الســرقة 
فــي حق المالك الذي يســترد خفيه أو عنوة المال 
المملــوك لــه أثنــاء وجــوده في حيــازة الغيــر، لأنهُ 
في هذه الحالة يعتدي على حيازة الغير ولا يعتدي 

على ملكيته.
ولا يعني عدم قيام جريمة السرقة بهذه الأفعال 
أنها تتجرد تماماً من الصفة الإجرامية، فقد تقوم 
بهذهِ الأفعال التي يتخذها المالك للاستيلاء على 
الشيء المملوك له جرائم أخرى غير السرقة، مثل 
انتهــاك حرمة مســكن، أو الإيذاء، أو التعدي على 

رجال السلطة العامة. 
وعلــى الرغــم من أن القاعدة لا ســرقة من مالك، 
إلا إنهُ مع ذلك يعاقب المالك على اختلاس المال 
المملــوك لــهُ فــي أحــوال اســتثنائية نــص عليهــا 
القانون. لكنهُ لم يعتبر فعل المالك فيها ســرقة، 
إذ لا يســرق شخص ماله، وإنما اعتبره “في حكم 

الســرقة” مــن حيــث العقــاب ومــن حيــث بعــض 
الأحكام الأخرى. هذه الأحوال هي: 

الاستثناءات على قاعدة لا سرقة من مالك
أولًا: اختلاس الأشياء المحجوزة:

إذا كان المال مملوكاً لمن اســتولى عليه فالفعل 
لا يعد جريمة سرقة، ولكن يُعد في حكم السرقة 
اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس 
واقعاً من مالكها، ولهذا اعتبرها المشرع في حكم 
جريمــة الســرقة فــي نهاية نــص المــادة 217 من 
قانــون الجــزاء “يُعــد فــي حكــم الســرقة اختلاس 
الأشــياء المحجــوز عليها ولــو كان الاختلاس واقعاً 
الحجــز حجــزاً  يكــون  أن  مــن مالكهــا “، ويســتوي 
قضائياً أو حجزاً إدارياً، والحجز هو وضع المال تحت 
يــد الســلطة العامــة لمنع مالكه مــن أن يقوم بأي 
عمــل قانونــي أو مــادي إضــراراً بحق الدائــن الذي 

أوقع الحجز أو توقع الحجز لصالحه. 
ويلاحظ أن المشرع في الاختلاس الآنف الذكر قد 
توخــى بتجريمــه لهــذا الفعل غايات أخــرى غير تلك 
التــي يتوخاها بتجريمه للســرقة، وهي المحافظة 

على حقوق الحاجزين.
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وفــي هــذا الصــدد يُثار تســاؤل عن مدى اشــتراط 
صحــة الحجــز لوقوع هــذه الجريمة: فــإذا كان الحجز 
باطل، فهل يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان 
الحجــز للقــول بانتفــاء الجريمة، فــي الواقع أجابت 
التســاؤل  النقــض المصريــة علــى هــذا  محكمــة 
بوقــوع الجريمــة ولــو وقــع الحجــز باطلًا مــادام لم 

يُقضَ ببطلانه قبل وقوع الاختلاس. 
ثانياً: اختلاس الأشياء المرهونة:

الأشــياء  علــى  الراهــن  مــن  تقــع  الجريمــة  هــذه 
المنقولــة والمملوكة له ســواء كان هو المدين أو 
كان هــو شــخص غيــر المديــن ورهن شــيئاً ضماناً 

لدين على شخص أخر.
حيــث اعتبر المشــرع هذه الجريمــة في حكم جريمة 
الســرقة بقولــه في نهاية المــادة 217 من قانون 
الجــزاء “يُعــد في حكم الســرقة اختــاس الأموال 
المرهونــة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو 
على غيره”. وبناءً على ما تقدم فإن هذهِ الجريمة 
تقــع ممــن قــدم مــالًا منقــولًا رهنــاً لضمــان دين 
معيــن ثــم قــام بعد ذلك باختلاســه. وترجــع العلة 
مــن وراء تجريــم المشــرع لهذا الفعــل، للمحافظة 

على حق الدائن المرتهن. 
* الأشياء المباحة:

الأمــوال المباحــة هــي الأموال التــي لا مالك لها 
ويجــوز أن تكــون ملكاً لأول واضع يــد عليها، ومن 
أمثلتهــا الحيوانات والطيور البرية، وهذه الأشــياء 

لا يُعد الاستيلاء عليها سرقة.
وفــي بعــض الأحيــان فــإن الدولــة تتطلــب رخصة 
لاصطيــاد الأســماك والطيور في أماكــن معينة، 
إلا أن الحصــول علــى هــذه الأســماك والطيــور 
بدون ســبق الحصول على رخصة لا يُعد اختلاســاً 
مكوناً لجريمة الســرقة لكن يُعــد مخالفة للقوانين 

واللوائح التي اشترطت هذه الرخصة.
*الأشياء المتروكة:

الشــيء المتروك هو الشــيء الذي يستغني عنه 
صاحبــه بإســقاط حيازته عليــه بنية إنهاء مــا كان لهُ 
من ملكيه عليه، فيصبح بذلك المال المتروك مالًا 
مباحــاً يجــوز لأي شــخص تملكه ولا يُعــد ذلك من 
قبيــل الســرقة، ومــن أهــم الأمثلة على الأشــياء 

المتروكــة، الأشــياء التي يتخلــى عنها ملاكها في 
الطريــق العــام، ولكي يعتبر الشــيء متــروكاً فإنه 
لابــد مــن التجــرد عــن حيــازة الشــيء، وتوافــر نيــة 

التخلي عن ملكية الشيء وتركه .
وفــي هــذا الصــدد يجــدر التنويه على أنــهُ ينبغي 
والأشــياء  المتروكــة  الأشــياء  بيــن  الخلــط  عــدم 
المفقــودة من صاحبها، فالشــيء المفقود يخرج 
مــن حيــازة صاحبــه دون أن تتجــه نيتــه إلــى التنازل 
عــن ملكيتــه، ويظل الشــيء المفقــود على ملك 
صاحبــه، فــا يعتبــر مــالًا متــروكاً يجوز الاســتيلاء 
عليــه، ولــو ســكت مالكه عــن المطالبة بــهِ أو قعد 
عن الســعي لاســترداده، ما لم يكن تخليه عنه قد 
اقتــرن بعمــل إيجابي يقطــع بتوافر قصــد التنازل 

عن ملكيته.
المبحث الثاني

أركان جريمة السرقة
الركن المادي لجريمة السرقة:

يتكــون الركــن المــادي فــي جريمــة الســرقة مــن 
نشــاط ونتيجة، ولا تثير علاقة الســببية مشكلات 
قانونيــة، لــذا فإننــا ســوف نعــرض النشــاط فــي 

السرقة والذي يتمثل في الاختلاس. 
الفرع الأول: فعل الاختلاس:

اختلف الفقه في تحديد مفهوم الاختلاس، وقد 
عــرف الفقيه الفرنســي جارســون الاختــاس بأنهُ 
ســلب الحيــازة الكاملة للشــيء بغير رضــاء المالك 
أو الحائــز الســابق، فالنظرية الســائدة فــي تحديد 
الاختــاس، والتــي يتعيــن الأخــذ بهــا فــي ضــوء 
قانــون الجزاء الكويتي، هي التي تربط الاختلاس 
بفكــرة ســلب الحيــازة، وهــي المعروفــة بنظريــة 
جارسون، فقد نصت المادة 217 من قانون الجزاء 
فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنــهُ يُعد اختلاســاً نقل 
حيازة الشــيء بدون رضاء حائزه، لإدخاله بعد ذلك 

في حيازة أخرى.
وفيمــا يتعلــق بســلب الحيــازة كعنصر مــن عناصر 
تعريــف  علــى ضوئهــا  بنــاءً  الاختــاس، فيمكــن 
الحيازة بأنها الحالة الواقعية التي تخول الشــخص 
قدرة أو ســلطة مادية على الشــيء، فيســتعمله 

أو ينقله أو يعدمه. 
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*الحيازة التامة:
ويطلــق على هــذا النوع مــن الحيازة أحيانــاً الحيازة 
الحقيقيــة أو القانونية، وهي تكون حيازة المالك، 
أو مــن يعتقد أنــهُ المالك دون غيره، وهي مكونة 

من عنصرين: 
 أولهمــا مــادي وهو رابطــة فعليه تربــط الحائز بما 
يحــوز وتعطيــه الســيطرة التامة عليــه والانتفاع به 

والتصرف فيه على الوجه الذي يريد.
أمــا العنصــر الثانــي فهو معنوي، وهــو نية الحائز 
في أنهُ يحوز الشيء باعتباره مالكاً له، أي انصراف 
قصده حال انتفاعه بالشــيء أو التصرف فيه إلى 

أنهُ يمارس سلطاته باعتباره صاحب الشيء، 
* الحيازة الناقصة:

وتتحصــل هــذهِ الحيــازة فــي وجــود الشــيء تحت 
ســيطرة الشــخص فــي وضــع يُمكنــه مــن مزاولة 
بعض حقوق المالك عليه دون البعض الأخر، فهو 

يزاول الاستعمال أو الاستغلال دون التصرف.
*اليد العارضة:

وفــي هــذه الحالــة يوجــد الشــيء مادياً بيــن يدي 
الشــخص، دون أن تكــون لــهُ عليــه حيــازة تامــة أو 
تواجــد  وإن  فالشــيء  أخــرى،  وبعبــارة  ناقصــة، 
تحــت يــده، إلا أنــهُ ليس عليه حق يباشــره باســمه 
أو بالنيابــة عــن غيــره، فيده على الشــيء عارضة، 
ولا يترتــب علــى اليــد العارضــة أي حــق أو التــزام، 
إلا أنهــا ذات أهميــة بالغــه فــي تحديــد الاختلاس 
فــي الســرقة، فــإذا رفــض الحائز رد الشــيء فإن 
فعله يشكل جريمة سرقة، لأنهُ اغتصاب حقيقي 

للحيازة التي لم تنقل إليه.
الفرع الثاني: التسليم وأثره على الاختلاس: 

يحــدث التســليم عــاده بالمناولــة مــن صاحبــه إلى 
شخص أخر، وقد يحدث بوضع المبيع تحت تصرف 
المشــتري في عقد البيع، بحيث يتمكن من حيازته 
والانتفــاع بــه دون عوائــق، ولــو لــم يســتولِ عليــه 
استيلاء مادي، وقد يبدو لأول مره أنهُ طالما سلم 
الشخص ماله إلى شخص أخر، فإن جريمة السرقة 
لا تقــع إذا قــام هــذا الأخيــر بالاســتيلاء علــى هذا 
المــال، وهذا القول لا يصــدق في كافة الأحوال، 

لذلك يتعين التمييز بين نوعين من التسليم.

أولًا: التسليم الذي ينفي الاختلاس:
يحول التسليم دون وقوع الاختلاس في السرقة 
إذا كان بنــاء علــى رضــاء صحيــح، ويشــترط لصحة 

الرضاء الذي ينفي الاختلاس عدة شروط:
1( أن يكون التسليم من شخص ذي صفة:

المقصــود بصاحــب الصفة على المــال، في هذا 
المقــام، هــو من يملك ســلطة تســليمه تســليماً 
يعتــد بــه القانــون. وهــذه الســلطة تكــون لمالــك 
الشــيء أو الحائــز لــهُ حيــازة ناقصــة، ويترتب على 
ذلــك أنــهُ إذا صدر التســليم من مالك الشــيء أو 
مدعــي ملكيتــه ـ وحيــازة كل منهم حيــازة كاملة ـ أو 
صدر من مســتأجر الشيء أو مستعيره أو المودع 
لديــه أو الوكيــل ـ وحيــازة كل منهــم حيــازة ناقصة ـ 
يعتبر التسليم صادر من صاحب صفة على المال، 
وبالتالــي فهو تســليم مانع من قيــام الاختلاس، 
وعلى ذلك إذا طلب أحد رواد المقهى من الخادم 
أن يناوله المعطف المعلق فسلمه له معتقداً أنهُ 
صاحبــه، فيُعــد فعل من طلب المعطف اختلاســاً 

لأنهُ أخذ الشيء ممن ليس له صفة . 
2( أن يكــون التســليم صــادر مــن شــخص مميز 

وعن إرادة معتبره قانوناً:
التســليم الناقــل للحيــازة ليــس مجــرد فعــل مادي 
فقــط تنتقــل بــه الحيــازة مــن الشــخص المســلم 
إلــى المســتلم بــل لابــد أن يقتــرن هــذا التســليم 
بإرادة نقل الحيازة لدى المســلم اليه وهذه الإرادة 
يشترط لصحتها أن تكون صادرة عن إدراك وتمييز 

وأن تكون هذه الإرادة حره.
كمــا لا ينفي الاختلاس التســليم الذي يقع نتيجة 
إكراه أو تهديد ـ سواء كان مادياً أو معنوياً ـ بل أن 

الإكراه يعتبر ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة.
3( أن يكون الشخص عالماً بالشيء المسلم:

لا يعتــد بتســليم الشــيء إذا لــم يعلم من ســلمه 
بحقيقة وجوده، كما لو كان منسياً داخل شيء أخر. 

ثانياً: التسليم الذي لا ينفي الاختلاس:
التســليم الــذي لا ينفــي الاختلاس هو التســليم 
الغير ناقل للحيازة الكاملة أو الحيازة الناقصة وهو 

يكون على الوجه التالي: 
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1( التسليم بسبب الغلط:
 الغلــط لا ينفــي الاختــاس، حيــث نصــت المــادة 
)217/2( صراحة على ذلك بقولها “ويُعد اختلاساً 
كل فعــل يخــرج بهِ الفاعل الشــيء من حيــازة غيره 
دون رضــاءه ولــو عــن طريــق غلــط وقــع فيــه هذا 
الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى”، وقد يقع 
الغلط الذي لا ينفي الاختلاس في السرقة على 
شــخص المســتلم، وقــد يقع على الشــيء محل 

التسليم.
2( تسليم اليد العارضة:

ويقصــد بتســليم اليد العارضة أن يحوز الشــخص 
منقولًا تحت ســمع وبصــر صاحبه، وهذا الأخير لا 
يسمح لهُ أن يمارس حيازة مستقلة على الشيء.

الفرع الثالث: الاختلاس التام والشروع فيه: 
الســرقة جريمــة وقتيــة تتــم بمجــرد تحقــق عناصر 
الركــن المــادي لهــا كاملــة، وقبــل هــذهِ اللحظــة لا 
تكــون الجريمة تامة، وللتفرقة بين الســرقة التامة 
والشروع أهمية بالغة، فتحديد الشروع يضع الحد 
الفاصل بين الأفعال المعاقب عليها بهذا الوصف 
وبيــن الأعمــال التحضرية، كذلــك إن العقوبة في 
جريمــة الشــروع أخــف من عقوبــة جريمة الســرقة 
التامــة، ومن ناحيــة ثالثه، الأصل أن تمام الجريمة 
يعنــي اســتقرار وصفهــا القانونــي، بمعنــى أن 
هــذا الوصــف لا ينبغــي أن يتأثر بمــا يلحق الفعل 
بعــد تمامه من ظروف مشــددة، وإن كان القانون 
يستثني من ذلك حالة وقوع الإكراه عقب الجريمة 

مباشرة للفرار بالمسروق. 
أولًا: الاختلاس التام في جريمة السرقة: 

تعتبــر جريمــة الســرقة قــد تمت مــن اللحظة التي 
يصبــح فيها الشــيء تحت تصــرف المتهم، بحيث 
يمكــن القــول بإن هذا المنقول قد خــرج من حيازة 
المجنــي عليــه ودخل في حيازة المتهــم، و هو ما 
اســتقرت عليــه محكمــة التمييز حيــث قضت بأن 
“جريمة السرقة. تمامها: بالاستيلاء على الشيء 
المسروق بما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في 
قبضــة الســارق وتحــت تصرفــه، القصــد الجنائي 
فيها. توافره بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنهُ 
يختلــس المــال المملوك للغيــر دون رضاء صاحبه 

بقصد تملكه. تحدث الحكم صراحةً واستقلالًا غير 
لازم. مــادام مــا أورده كافيــاً للدلالة علــى توافره. 
النعي في هذا الخصوص. على غير محل )الطعن 

2005/204 جزائي جلسة 2006/4/4(
ثانياً: الشروع في جريمة السرقة:

من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الشروع هو كل 
فعــل يكون الخطــوة الأخيرة التــي تتلوها الجريمة 
مباشــرة، أو بعبارة أخرى هو كل فعل يكون مؤدياً 
مباشــرةً إلى ارتــكاب الجريمة، فيعتبــر هذا الفعل 
شروع ولو لم يكن داخلًا في الركن المادي المكون 

لجريمة السرقة وهو فعل الاختلاس.
وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز حيث قضت 
بــأن “الشــروع فــي الجريمة. ما يكفــي لتحققه”. 
بــدء الجانــي بتنفيــذ فعــل مــا ســابق علــى تنفيــذ 
الركــن المــادي للجريمة ومؤدي إليه حالًا ومباشــرة 
مادام قصد الجاني من ذلك الفعل معلوماً ثابتاً. 
مثال بشــأن جريمة الشــروع في السرقة المقترنة 
اســتعمال العنف )الطعن 1992/13 جزائي جلسة 

)1992/5/25
المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة السرقة: 
الملاحظ أن المشــرع الجزائي الكويتي لم يتصدى 
لتعريــف الركــن المعنــوي، ولكنــه أشــار إلــى هذه 
الرابطــة التــي تكمــن فــي النفــس بيــن الفاعــل 
فــي  وردت  محــددة  بكلمــات  المرتكــب  والفعــل 
النصــوص الجزائيــة، اذ لا يكفــي لوقــوع الجريمــة 
توافــر مادياتهــا الظاهــرة والواضحة أمــام العيان، 
وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تتعاصر مع هذهِ 
الماديــات إرادة إجراميــة تبعث هــذه الماديات إلى 

الوجود. 
ويعبر عن هذه الإرادة بالركن المعنوي. 

جريمــة الســرقة هــي جريمة عمديــة لا تقع إلا إذا 
توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها، وهذا القصد 
يقتضــي أن يكــون الجانــي وقــت ارتــكاب الفعــل 
عالمــاً بأنــهُ يختلس منقــولًا مملوكاً لغيــره، ولكن 
القصــد  علــى أهميتــه لا يســتغرق  العلــم  هــذا 
الجنائــي في الســرقة، وإنما يكتمــل هذا القصد 
إذا توافرت لدى الجاني نية تملك الشيء. وبهذا 
يختلــف الركــن المعنــوي للســرقة عــن كثيــر مــن 
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الجرائم إذ لا يكفي لوقوعها القصد العام وحده، 
بل يلزم فضلًا عن ذلك أن يتوافر القصد الجنائي 

الخاص.
ومــا ســبق بيانــه هــو مــا اســتقرت عليــه محكمــة 
فــي  الجنائــي  القصــد  أن  قــررت  حيــث  التمييــز 
جريمة الســرقة مناط تحققه إثبات الحكم في حق 
الطاعنيــن ســرقة الأغنام المملوكــة للمجني عليه 
عن طريق استعمال العنف. النعي بانتفاء القصد 
الجنائــي لديهمــا. جــدل موضوعي. غيــر جائز أمام 
محكمــة التمييز )الطعن 1975/182 جزائي جلســة 

)1976/4/12
الفرع الأول: القصد الجنائي العام: 

يتكــون القصد الجنائي العام في جريمة الســرقة 
مــن العلــم والإرادة، ويقصــد بالعلــم كعنصر من 
بــأركان  المحيــط  العلــم  المعنــوي،  الركــن  عناصــر 
الجريمــة، أما الإرادة يقصد بها: إرادة ارتكاب فعل 

الاختلاس وإرادة تحقيق نتيجته.
يكــون  أن  العلــم  عنصــر  يقتضــي  العلــم:  أولًا: 
المتهم مدركاً أنهُ يختلس مالًا مملوك للغير بدون 
رضائــه. ويثيــر عنصــر العلــم عــدة مشــكلات فــي 

الواقع نعرضها فيما يلي: 
1( العلم بأن المال مملوك للغير: 

يجب حتى تتحقق جريمة السرقة، أن يعلم الجاني 
ليــس  الإجرامــي  الســلوك  موضــوع  المــال  أن 
مملوكاً له وليس من حقه أن يحتفظ بحيازته أو أن 

ينتزعه من حيازة غيره. 
فــإذا ثبــت أن المتهــم كان يعتقــد أن المــال غيــر 
مملــوك للغير، بأن كان يعتقد أن المال ملكه هو، 
أو أنــهُ مــال متروك، أو مبــاح، وكانت الظروف تبرر 
اعتقاده، فإن القصد الجنائي ينتفي لديه، وكذلك 
إذا كان المــال محــل لنــزاع جدي بيــن المتهم وغيره 
واســتولى عليــه الشــخص معتقــداً أنهُ لــه وحده، 
فــا يتوافــر القصــد الجنائــي لديه، ولــو ثبت بعد 

ذلك أن هذا المال ملك لخصمه وحده. 
2( : العلم بعدم رضاء المالك أو الحائز عن الفعل:
لا يتوافــر لــدى المتهم العلم أن فعله اعتداء على 
ملكيــة غيــره واعتداء علــى حيازتــه إلا إذا كان يعلم 
أنــهُ يأتي هــذا الفعل على غير رضــاء من المجني 

عليه، فإذا تبين أنهُ وقت اســتيلائه على الشــيء 
كان يعتقــد أن صاحبــه يرضى بأخــذه لهُ فلا عقاب 

عليه لانتفاء القصد الجنائي. 
ثانياً: الإرادة: 

يتطلــب القصــد اتجــاه إرادة المتهــم إلــى تحقيــق 
ماديــات الســرقة، أي اتجاههــا إلــى إتيــان فعــل 
خــروج  تعنــي  التــي  نتيجتــه  وتحقيــق  الاختــاس 
الشيء من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة 

شخص أخر. 
الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص 

يتطلــب الركــن المعنوي في الســرقة توافر قصد 
خــاص، يتمثــل فــي نيــة محــددة أو غايــة يســعى 
إليهــا المتهــم، وهي نية التملك، أي نية مباشــرة 
الســارق ســلطات المالــك على المال المســروق، 
ولكــن تنتفــي هــذه النية إذا لم تتجــه إرادة المتهم 
إلــى اعتبــار المال الذي اســتولى عليــه مملوكاً له. 
مثــال علــى ذلك أن يســتولي شــخص علــى مال 
الغيــر بقصد الاطــاع عليه أو معاينته، أو الانتفاع 
بهِ ورده إلى صاحبه، أو يقصد المزاح مع المجني 

عليه. 
 وما سبق بيانه هو ما خلصت إليه واستقرت عليه 
محكمــة التمييــز حيــث قــررت أن “القصــد الجنائي 
فــي الســرقة هــو قيام العلــم لــدى الجاني وقت 
ارتكابــه الفعــل بأنــهُ يختلــس المنقــول المملــوك 
للغيــر عــن غيــر رضــاء مالكــه بنيــة تملكــه )الطعــن 

2002/266 جزائي جلسة 2003/7/22(
الفــرع الثالــث: الأحــكام العامة للقصــد الجنائي 

في جريمة السرقة: 
أولًا: تعاصر القصد الجنائي مع الاختلاس: 

تقضــي القواعــد العامــة بضــرورة تــازم القصــد 
بــه الركــن المــادي  الــذي يقــوم  الجنائــي للفعــل 
جريمــة  فــي  الاختــاس  فعــل  وهــو  للجريمــة، 
الســرقة، فــإذا كان القصد لاحقــاً على الفعل فلا 

يُعتد به.
وقد أثار التقاط الشيء المفقود بعض الصعوبات 
القانونيــة فيمــا يتعلق بمعاصرة القصــد الجنائي 
التقــط شــخص هــذا  إذا  للنشــاط فــي حالــة مــا 
الشــيء منتويــاً رده إلى صاحبة أو إبلاغ الشــرطة 
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أو الجهة الإدارية، ولكن نفسه حدثته بعد ذلك أن 
يحتفظ بهِ لنفسه. فلا يتوافر التعاصر بين النشاط 
والقصــد الجنائــي. ويمكــن أن نطــرح ســؤال أكثــر 
دقة، كالآتــي: متى يتوافر الاختلاس؟ هل يقوم 
عنــد توافــر نية التملــك بعد التقاط الشــيء؟ لحل 
هــذهِ المشــكلة فضل المشــرع الكويتــي أن يجرم 
هذا الســلوك بنــص المادة 218 جــزاء، وأن يجعل 
الاحتفــاظ بالشــيء المفقــود بنيــة تملكــه جريمــة 
ســواء توافرت هذه النية لحظة التقاط الشــيء أو 

بعد ذلك. 
ثانياً: دور الباعث في جريمة السرقة: 

جريمــة  قامــت  الجنائــي،  القصــد  توافــر  متــى 
الســرقة، بصرف النظر عــن الباعث الذي دفع إلى 
ارتكابها، فالباعث ليس من عناصر القصد الجنائي 
فــي الســرقة. والأصــل أن يكون الباعــث لارتكاب 
جريمة الســرقة هــو الإثراء، لكنهُ قــد ينتفي ليحل 
محلــه باعــث أخر، ســواء كان شــريفاً أو خبيثاً، فقد 
يكون الباعث إلى الســرقة هو حاجة الإنســان إلى 
المــال لقضــاء حاجة ملحة يعجز عــن الوفاء بها من 
مصادره الشريفة، وقد يكون الباعث إلى السرقة 
هــو مســاعدة المحتاجيــن، وقــد يكــون الباعث هو 

مجرد الانتقام من المجني عليه. 
المبحث الثالث

 جنح وجنايات السرقة المشددة:
متعــددة  الســرقة  لجريمــة  المشــددة  الظــروف 
ومتنوعة، فبعضها ذو طبيعة شــخصية، وبعضها 
ذو طبيعــة موضوعيــة. ومنهــا ما يرجــع إلى مكان 
ارتــكاب الســرقة أو زمانهــا أو وســيلتها، ومنها ما 
يتعلــق بتوافــر صفــة خاصــة فــي الجانــي أو في 
المجنــي عليــه، ومنهــا ما يرجــع إلى تعــدد الجناة، 

وبعضها يقوم على اجتماع أكثر من ظرف.
جنح السرقة المشددة:

فرق المشــرع الكويتي في العقاب على الســرقة 
بين ثلاث أنواع منها:

 الأول السرقة البسيطة.
والثاني الجنح ذات الظروف المشددة.

والثالث جنايات السرقة. 
وقد وضع المشرع عقوبة الجنحة لجرائم السرقات، 

وفــرق فيهــا بيــن جريمــة الســرقة البســيطة التي 
لــم يصاحبهــا أي مــن الظــروف المشــددة وجعــل 
العقوبــة فيهــا الحبس الذي لا تقــل مدته عن أربع 
وعشــرين ســاعة ولا تتجاوز مدته سنتين والغرامة 
التــي لا تتجــاوز مائــة وخمســين دينــار أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن إلا إذا نــص القانــون علــى غير 
ذلك، وهذا حســب ما هــو مقرر بنص المادة 219 
مــن قانــون الجزاء. أما إذا صاحب الســرقة ظروف 
مشددة فإن المشرع في بعض الصور قد أبقاها 
علــى وصــف الجنحــة بيد أنهُ قد رفــع من عقوبتها 
وجعلها الحبس الذي لا تجاوز مدته ثلاث ســنوات 
والغرامــة التي لا يجاوز مقدارها مائتين وخمســة 
وعشــرين دينــار أو بإحدى هاتيــن العقوبتين وهذا 
حسب ما نصت عليه المادة 221 من قانون الجزاء.

أولًا: الســرقة التــي تقع في مكان مســكون أو 
مُعد للسكنى أو في أحد ملحقاته: 

يتحقق هذا الظرف إذا ارتكبت الســرقة في مكان 
مســكون أو مُعــد للســكنى أو فــي أحــد ملحقات 
هذيــن المكانين. ومن تحديد مكان الســرقة تتضح 
العلة التي ابتغاها المشــرع من تشــديد العقاب، 
فالســرقة فــي أحــد هــذه الأماكــن تنطــوي علــى 
جرمين: أولهمــا الاعتداء على مال الغير، وثانيهما 

انتهاك حرمة مسكنه. 
والمكان المسكون هو المكان المستعمل بالفعل 
للســكنى، ســواء كان مُعداً لها بطبيعته، كالمنزل 
والفندق والمستشــفى والســجن والملجأ، أم لم 
يكــن مُعــداً مــن الأصل للســكنى ولكنهُ مســكون 
فعــاً، أي يقيــم فيــه شــخص أو أكثــر، كالمحــل 
التجاري أو المصنع أو المدرسة إذا كان يقيم فيها 
ولــو شــخص واحد كحارس أو بــواب مثلًا، ومظهر 
السكنى هو أن يأوي الإنسان إلى المكان ويبيت 
فيــه. فالعبــرة هنــا بالســكنى الفعلية، ســواء كان 
المــكان مُعــد للســكنى بطبيعتــه للســكنى، أو لم 

يكن كذلك ولكنهُ مسكون فعلًا. 
إذا مــا تحقــق للمــكان صفــة كونــه مســكون، فــا 
يشترط بعد ذلك أن يكون المكان ثابتاً، فالسفينة أو 
العربة الكبيرة أو الخيمة تعتبر مســاكن إذا أقام فيها 
شــخص. كمــا لا يشــترط فــي المكان المســكون أن 
يكون على شكل معين أو مصنوع من مادة معينة. 
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أمــا المــكان المُعــد للســكنى، هــو المــكان المهيأ 
للسكنى خلال فترات معينة، أي أن ساكنه لا يقيم 
فيــه علــى وجــه الاســتمرار وإنما لفتــرات مؤقتة. 
مثــال على ذلــك منزل ريفي لا يقيــم فيه صاحبه 
إلا فــي نهايــة الأســبوع أو فــي مواســم محددة 
من الســنة. ويتفق تحديد المكان المعُد للســكنى 
على النحو الســابق بيانه مع علة التشــديد، وهي 
الاعتــداء علــى حرمــة المســكن، وهــذه العلــة لا 
تتصــور إلا إذا كان المــكان مســكون فعــاً، ســواء 
على نحو دائم أو في صورة متقطعة. أما المكان 
المخصص بطبيعته للسكنى لكنهُ لم يسكن بعد، 
مثــل منزل بني حديثاً وعــرض للبيع، فإنهُ لا مكاناً 

معداً للسكن يمكن انتهاك حرمته. 
كمــا ينطبق التشــديد عل الســرقة التــي تقع في 
ملحقــات المــكان المســكون أو المُعــد للســكنى. 
ويــراد بالملحقــات الأمكنــة التــي تتصــل بالمــكان 
المســكون أو المُعــد للســكنى وتكــون مخصصــة 
لمنافعــه، ســواء وجدت فوقه أو تحتــه أو بجواره. 
ومــن أمثلتهــا غرفــة الغســيل والجــراج والحديقة. 
ولكــن يُشــترط لإعمــال ظــرف التشــديد: أن تكون 
هذهِ الملحقات متصلة مباشرة بالمكان المسكون 
أو المُعد للســكنى، وأن يضمها وإياه سور واحد. 
وهذا الشــرط وإن لم يرد بنص القانون، إلا أنهُ لا 
خلاف في شأنه، حيث ينبغي أن تكون الملحقات 

مع المنزل الملحقة به وحدة غير منفصلة. 
ولا يشترط لتشديد العقاب على السرقة التي تقع 
فــي المــكان المســكون أو المكان المُعد للســكنى 
أو فــي أحــد ملحقاتــه، أن يكون المتهــم قد اقتحم 
المسكن أو دخله خلسة، بل أن العقوبة تشدد ولو 
كان المتهم ممن يقيمون في المســكن أو ينزلون 
فيه بإذن صاحبه، مثل الضيف أو الابن الذي يسرق 
في المســكن مالًا مملوكاً لرب البيت أو لغيره، بل 
أنــهُ لمــا كانــت علة التشــديد هــي حماية المســكن 
ذاتــه، وكان للضيــف والمقيــم فــي البيــت نصيــب 
منها، كان من المنطقي أن تكون هذه العلة قائمة 
إذا كان الســارق منهمــا هــو صاحــب البيت نفســه، 
فيشدد العقاب عليه، خاصة وأن عبارة النص عامة، 

ولا تفرقة فيها من حيث الأشخاص. 

ثانيــاً: الســرقة التــي تقــع فــي المحــل المُعدة 
للعبادة:

تشــدد العقوبة على الســرقة التــي تقع في أحد 
المحــال المُعــدة للعبــادة، لمــا لهــذه الأمكنــة مــن 
بالمحــل  المســكن. ويقصــد  تفــوق حرمــة  حرمــة 
المُعــد للعبــادة هو كل مكان خصــص لإقامة دين 
مــن الأديــان. ولا يشــترط اعتــراف الدولــة صراحة 
بهــذا الديــن، ولكن يكفــي أن لا تنكره. ولا يقتصر 
وصــف المحل المُعــد للعبادة علــى الأماكن التي 
أعدت ليدخلها كل عابد كمســجد أو كنيســة عامين، 
وإنمــا يصــدق هذا الوصف على كل محل خصص 
للعبادة ولو كان لا يسمح بالدخول فيه إلا لفئة من 
الناس، كمصلى مُلحق بمدرســة أو بمستشفى. 
أمــا إذا فقــد المــكان تخصيصــه للعبــادة كمســجد 
تقادم عليه الزمن فانصرف الناس عن العبادة فيه 
وصــار مجــرد أثر تاريخي، فإن حرمتــه كمعبد تزول. 
أمــا إذا كان المحــل المخصص للعبادة ينطبق عليه 
وصــف المــكان الخاص حيث لا يدخله ســوى حائزه 
فلا يدخل في نطاق التشديد اللهم إلا إذا انطبق 
عليه وصف المكان المُلحق بمكان مسكون، ومثال 
علــى ذلك المــكان الذي يتخذه أحــد الأفراد لخلوته 

وإقامة صلاته فيه. 
والســرقة التــي فــي أحد المحــال المُعــدة للعبادة 
يشــدد عقابها، ســواء كان المال موضوع السرقة 
مملــوكاً لأحــد المصليــن أو لمحــل العبــادة ذاته أو 
لأحــد القائميــن على شــئونه. كما يشــدد العقاب 
على جريمة السرقة إذا ارتكبها أحد القائمين على 
خدمة محل العبادة أو إدارة شــئونه، أو إذا ارتكبها 
أحــد المصليــن أو أحــد الموجودين بمحــل العبادة، 
أيــاً كانــت ديانتــه أو ديانــة المجني عليــه. وموجب 
التشــديد هــو حــدوث الســرقة فــي محــل مُعــد 
للعبــادة، أي أن العبرة هي بمكان ارتكاب الســرقة 
دون غيــره مــن الاعتبارات، ولذلك يســتوي أن تتم 
الســرقة أثناء إقامة الشــعائر الدينية أو في وقت 
غير الأوقات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية. 

ويــرى الباحــث أنهُ يؤخــذ على المشــرع الكويتي 
مســاواته فــي العقوبــة علــى الســرقة التي تقع 
فــي مــكان مســكون، والســرقة التــي تقــع فــي 
مكان مُعد للعبادة لما لهذا المكان الأخير من حرمة 
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تفــوق حرمــة المســكن، لذلك نرى أنــهُ من الأحرى 
علــى المشــرع الكويتــي تشــديد عقوبــة الســرقة 
التــي تقــع في مــكان مُعــد للعبادة، وذلــك لكون 
هــذهِ الســرقة تعتبر انتهاك لقدســية هــذا المكان 

التي لا يصح أن تدنس بارتكاب الجرائم فيه. 
الفــرع الثانــي: الســرقة التــي تقــع من شــخصين 
فأكثر، والسرقة التي تقع من محل تحوزه الدولة: 

أولًا: السرقة التي تقع من شخصين فأكثر: 
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 221 من قانون الجزاء 
علــى الســرقات التــي تقــع مــن شــخصين فأكثر. 
وعلــة التشــديد الآنــف الذكــر أن التعــدد يســهل 
السرقة، ويرغم المجني عليه على الإذعان خشية 
اســتعمال الجنــاة للقوة عنــد الاقتضاء، فضلًا عن 
أنــهُ مظهــر لاتفــاق جنائــي، ودليــل علــى الترتيــب 
والتصميــم الســابقين. وبنــاءً علــى ذلــك التعــدد 
يتحقــق إذا ارتكب الســرقة شــخصان على الأقل، 
يكــون بينهما تفاهم ســابق على ارتــكاب الجريمة. 
لذلك يفترض الظرف المشــدد وحدة الجريمة. أما 
إذا تعددت جرائم الســرقة بقدر عدد الجناة، كما لو 
هجــم عــدد من الأشــخاص فــي وقت واحــد على 
محــل تجاري لســرقته، دون أن يكون بينهم تفاهم 

على ذلك، فلا يتوافر الظرف المشدد.
ويســتفاد من عبارات النص أن المشــرع الكويتي 
يقصــد بالتعــدد، تعــدد الأشــخاص الذيــن يصدق 
الفاعــل الأصلــي فــي  علــى كُل منهــم وصــف 
الســرقة، وهــو يعبر عن ذلك بأن الســرقة وقعت 
مــن شــخصين فأكثر، وهــو ما يعنــي أن كُل واحد 
منهــم يصــح وصفــه بمرتكــب الجريمــة مســتقلًا 
عــن غيــره، وأن تعددهــم هــو الذي يحقــق الظرف 
المشدد في حق كل منهم. هذا فضلًا عن أن علة 
التشــديد لا تحقــق إلا إذا تواجــد مرتكبــي الجريمة 
فــي مكان تنفيذها، فهذا التواجد هو الذي يرهب 
المجنــي عليــه ويقوي عزم الســارقين ويشــد من 
أزرهــم. ويعنــي ذلــك أن القانون لا يشــدد عقاب 

السرقة إلا بسبب تعدد الفاعلين فيها. 
والتعــدد يعتبــر ظرف مــادي للجريمــة. ولذلك فهو 
يتوافــر ولــو كان بعض الفاعلين غير معاقب لتوافر 
مانــع مــن موانــع المســؤولية أو لا يمكــن تحريــك 
الدعــوى الجزائيــة قبلــه إلا بنــاء علــى شــكوى مــن 

المجنــي عليــه. بمعنــى أنــهُ يحســب ضمــن العدد 
اللازم لتوافر الظرف المشــدد كل من ساهم مادياً 
بسلوك يضفي عليه صفة الفاعل الأصلي بغض 
النظر عن مسؤوليته الجنائية أو استحقاقه للعقوبة 

أو إمكانية رفع الدعوى الجزائية عليه من عدمه.
ثانياً: السرقة التي تقع من محل تحوزه الدولة:

ينطبق هذا التشديد وفقاً للمادة 221 من قانون 
الجزاء على السرقة التي تقع على شيء موضوع 
في محل تحوزه الدولة، أي على شيء في حيازة 
الدولة ســواء كان ملكاً لهــا أو ملكاً لغيرها. والعلة 
مــن ذلــك توفيــر حماية أقــوى للأشــياء الموجودة 
في الأماكن التي تضع الدولة يدها عليها، وحتى 
لا يتــم الاســتهانة مــن قبــل الجنــاة بالعقوبــات 
المنصــوص عليها فــي القانون وخاصــة عقوبات 
الســرقة غيــر المقترنــة بظرف مشــدد، الأمر الذي 

يُبين بجلاء أن تلك العقوبات غير رادعة. 
ويلاحظ من الفقرة الرابعة للمادة 221 من قانون 
الجزاء أن النص ورد مطلقاً وبعبارة واسعة لينطوي 
داخلــه كل الأموال المنقولة التي توجد في حوزة 
ســبب  أو  وجودهــا  مــكان  اختلــف  مهمــا  الدولــة 
وجودها. ولا يفيد لفظ “مودع” الذي ورد بالنص 
إلــى أكثــر من وجــود المــال مادياً، فلا يشــترط أن 
يكون ســبب الحيازة هو الوديعة. ومن ثم ينطوي 
تحــت حكــم النــص الأمــوال المنقولــة الموجــودة 
فــي الإدارات الحكومية، مثــل المقاعد والمناضد 
والأدوات الكتابية، وكذلك الآلات والأدوات التي 
توجد في أي منشــأة عامة. ويشــمل النص أيضاً 
الأمــوال العامــة التي تقضي الضــرورة بوجودها 
كالمصابيــح الكهربائيــة التــي توضع حــول الأمكنة 
المــرور فيهــا والمصابيــح الضوئيــة  التــي يحظــر 
المســتخدمة لإرشاد السيارات. كما يشمل أموال 
الأفــراد التــي توجــد فــي حــوزة الدولة مهمــا كان 
الســبب كالأمــوال المضبوطــة علــى ذمــة بعــض 
القضايا، والأشياء التي تقدم إلى الجهات العامة 

لاستيفاء غرض معين.  
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الفرع الثالث: إذا وقعت الســرقة ليلًا، أو وقعت 
السرقة من الخدم أو العمال أو المستخدمين:

أولًا: إذا وقعت السرقة ليلًا: 
قــرر المشــرع الكويتــي هــذا الظــرف فــي الفقــرة 
الخامسة من المادة 221 من قانون الجزاء. وترجع 
العلة من وراء تشديد العقوبة على السرقة التي 
تقــع ليــاً إلــى كــون الليــل ظرفــاً يتســم بالهــدوء 
ويلتمــس النــاس فيه راحتهم فيقضونه عادة في 
النــوم، وهــذا مــن شــأنه أن يضعف مــن قدرتهم 
على حماية أموالهم إذا اعتدى أحد عليها بالإضافة 

إلى صعوبة الاستعانة بالآخرين ليلا 
وعلــى الرغــم من أن القانون قــد اعتبر الليل ظرفاً 
مشــدداً للســرقة، إلا أنهُ لم يحدد بدايته ونهايته، 
ممــا أثــار الخلاف فــي الفقــه بهذا الشــأن. إلا أن 
محكمــة التمييــز قــد قطعــت دابــر الخــاف وتبنت 
المدلول الفلكي في تحديد الليل حيث قررت “أن 
المقصود بالليل هو ما تواضع الناس عليه من أنهُ 
الفترة ما بين غروب الشــمس وشروقها”)الطعن 
2009/616 جزائــي 2 جلســة 2010/1/4 حكــم لــم 

ينشر(
ثانياً: إذا وقعت الســرقة من الخدم أو العمال أو 

المستخدمين: 
يشــدد العقاب وفقــاً للفقرة الســابعة من المادة 
221 جــزاء علــى الســرقة التي تحصل مــن الخادم 
إضراراً بمخدومه، أو من المســتخدمين أو العمال 
فــي الأماكــن التــي يشــتغلون فيها عــادة. وترجع 
الحكمــة من التشــديد في هذه الفقــرة إلى خيانة 
الجانــي للثقــة التــي أودعهــا فيــه المجنــي عليــه 
واســتغلاله للثقــة فيــه ومــا تســتتبع مــن عــدم 
احتــراس المخــدوم أو رب العمــل منــه، فضلًا عن 
أنــهُ بحكــم علاقتــه بالمجنــي عليــه يتاح لــهُ الدخول 
إلى الأماكن التي يضع فيها المجني عليه أمواله 

مما يجعل الوصول إليها أمراً يسيراً
والتشــديد آنــف الذكــر ينطبــق علــى طائفتين من 
الأشــخاص همــا: طائفــة الخــدم بالأجــرة، وطائفة 
حكمــه  منهمــا  ولــكل  والعمــال.  المســتخدمين 
الخــاص. فــإن شــرط تشــديد العقاب على ســرقة 
الخــدم بالأجرة هــو وقوعها إضــراراً بالمخدوم. أما 

في حالة المســتخدمين والعمال فشرط التشديد 
هو وقوع السرقة منهم في مكان العمل، سواء 

على مال رب العمل أم مال غيره.
1( السرقة التي تقع من الخادم إضراراً بمخدومه: 
يقصــد بالخــادم كل شــخص تربطــه بالغيــر علاقــة 
بالأعمــال  بانتظــام  القيــام  عليــه  تفــرض  خدمــة، 
المادية التي يحتاجها المخدوم في حياته اليومية، 
نظير أجر معين. ويســتفاد مما ســبق أنهُ يشــترط 
لتحقــق صفــة الخــادم، أن يكــون الجانــي منقطعاً 
لخدمــة المجنــي عليه، وأن يكون الانقطاع للخدمة 

مقابل أجر.
 ولم يحرص المشرع الكويتي على ذكر هذا الشرط 
الأخيــر رغــم أنــهُ لازم بالضرورة، حيث لــم تتضمنه 
نص المادة 221، وذلك على الرغم من أن العرف 
والعــادات الإجتماعيــة لا تضفي على شــخص ما 
صفة الخادم ـ ولو انقطع لخدمة الغير ـ إلا إذا كان 
يتقاضــى أجــراً على عمله. ويقصــد بالأجر هو كل 
مــا يحصــل عليــه الخــادم مقابــل عمله، مهمــا كان 
شــكله أو طريقة دفعه، فهو قد يكون نقداً، وقد 

يكون عيناً كثياب أو طعام. 
كما يلزم لانطباق التشــديد أن تكون الســرقة قد 
وقعــت مــن الخــادم إضــراراً بالمخــدوم، أي على 
مــال مملــوك لــه، ســواء وجــد المال فــي مكان 
عمــل الخــادم أو فــي أي مــكان أخــر. كمــا يعنــي 
هــذا العنصــر كذلك وقوع الســرقة على مال غير 
مملوك للمخدوم ولكنهُ في حيازته الناقصة، كما 
لــو كان المــال قد أودع لديه أو كان قد اســتأجره، 
ففــي هــذه الحالة تكون الســرقة واقعــة إضراراً 
بالمخــدوم الذي يلتــزم برد هذا المال أو تعويض 
مالكــه عنــه. ويتفــق هــذا التفســير مــع صياغــة 
النــص الــذي لــم يتطلــب أن تكــون الســرقة قــد 
وقعــت من الخادم على أمــوال المخدوم، وإنما 
اكتفــى بوقوعها إضــراراً بالمخدوم، والإضرار بهِ 
يتحقــق ولو لم يكن المال المســروق مملوكاً له. 
بــل إن صياغــة هذا النص لا تفرض تطلب الضرر 
بالمخــدوم  الســرقة  أن تضــر  المــادي، فيكفــي 
ضــراراً أدبيــاً، كمــا لو ســرق الخــادم مــالًا مملوكاً 
لضيــف المخــدوم أو لقريب لهُ يقيــم عنده لفترة 

من الوقت.
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2( سرقة العمال والمستخدمين: 
تنــاول المشــرع الجزائــي الســرقات المقترنة بهذا 
الظــرف المشــدد في الفقرة الســابعة من المادة 
221 جزاء. ويستخلص من قراءة النص آنف الذكر 
أن المشرع أقام التشديد للعقوبة على عنصرين: 
أولهمــا مســتمد مــن صفــة المتهــم، وهــو كونه 
عاملًا أو مستخدماً. وثانيهما يتعلق بمكان ارتكاب 
الســرقة، وهو المكان الذي يعمل “يشتغل” فيه 

الجاني عادةً.
ويتضح مما تقدم أن المشــرع تطلب في السارق 
صفتين: وهما أن يكون عاملًا أو مستخدماً. وثمة 
ما هو مشــترك بين هاتين الصفتين: وهو القيام 
بعمــل لحســاب شــخص آخــر علــى وجــه الانتظام 
النســبي بحيــث تتوافر لــدى القائم به عــادة أدائه. 
غيــر  ذلــك  بعــد  الصفتيــن  بيــن هاتيــن  والفــروق 
جوهريــة، فهي ترجع إلى نــوع العمل الذي يؤديه 
ذهنــي  بعمــل  يقــوم  فالمســتخدم  منهمــا:  كل 
لحســاب شــخص آخــر ويتقاضى عنه أجــراً، ومثاله 
السكرتير والمحاسب والقائم بعمل إداري أو كتابي 
أياً كان، وسواء كان عمله لحساب شخص طبيعي 
أو معنــوي. أمــا العامــل فهــو يقــوم بعمل يدوي 
لحســاب شــخص آخــر، ويتقاضــى أجــراً عــن عمله 
ســواء كان هــذا العمــل زراعياً أو صناعيــاً أو تجارياً، 
وســواء كان لحســاب شــخص طبيعي أو معنوي. 
ولكــن يجــدر التنويه على أن العنصر الجوهري في 
هاتيــن الصفتيــن هــو أداء العمل فــي صورة من 
الاعتيــاد، إذ أن هــذا الاعتياد هو الذي يمنح القائم 
بالعمــل ثقــة رب هــذا العمــل، ويتيح لــهُ أن يدخل 

في حرية إلى الأمكنة التي يحوزها رب العمل.
كمــا يلــزم لانطبــاق هــذا الظــرف المشــدد فضلًا 
عــن توافــر العنصــر الأول ـ المذكــور أعــاه ـ توافر 
العنصــر الثانــي وهــو أن تقع الســرقة فــي مكان 
مــال  كان محلهــا  إذا  عمــا  النظــر  العمــل بصــرف 
مملوك لرب العمل أم غيره. فإذا ارتكبوا الســرقة 
فــي غير هذا المكان فلا يصح التشــديد، لأن هذا 
مفهــوم عبــارة النــص، ولأن علــة التشــديد وهي 
ســهولة الوصــول إلــى الشــيء المســروق تكون 
منتفية. فالمستخدم في المتجر إذا سرق مال رب 
العمــل الموجود خارجه لا تطبق عليه هذه الفقرة، 

أما لو ســرق في محل العمل شــدد العقاب عليه 
بموجبهــا، ولــو وقعت الســرقة على غيــر مال رب 

العمل، كما لو كان المال مملوك لعميل زائر. 
المطلب الثاني: جنايات السرقة المشددة:

1- الســرقة بالتســور أو بالكســر أو باســتعمال 
مفاتيــح مصطنعة، أو عن طريــق تحطيم وعاء أو 

حرز: 
وهــذهِ الجناية نصت عليهــا المادة 222 من قانون 
الجزاء، وهي تنطوي على حالتين: أولًا: إذا وقعت 
الســرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول 
لارتكاب الســرقة أو وســيلة الخروج بالمســروقات 
هي كسر السور الخارجي، أو تسوره، أو استعمال 
مفاتيــح مصطنعة، أو أي وســيلة أخرى غير عادية. 
ثانياً: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو 
حرز أياً كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها، 
أو تسوره، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو أية 

وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها.
أولًا: السرقة من مكان مسور بالكسر أو نحوه:

شدد المشرع العقاب على السرقات التي تحصل 
في مكان مســور، ويكون ذلك بواسطة الكسر أو 
التســور أو باســتعمال مفاتيــح مصطنعــة. وعلــة 
تشديد العقاب هي خطورة فعل السارق الذي لا 
يأبه بالحواجز، فيقدم على تخطيها من أجل تنفيذ 
جريمته، بالإضافة إلى أن المجني عليه الذي يتخذ 
الاحتياطــات لصيانة ماله أجدر بالحماية ممن يترك 

ماله سهل المنال.
وقد علق المشرع تشديد العقاب في هذهِ الحالة 
علــى توافــر أمريــن: أحدهما يتعلق بمــكان ارتكاب 
الســرقة وكونــه مكانــاً مســوراً، والثانــي يتعلــق 

بوسيلة ارتكاب الجريمة. 
1( المكان المسور: 

يقصد بالمكان المســور هو المكان الذي لا يجعل 
صاحبــه منفــذاً للدخــول إليــه إلا مــن جهــة معينــة 
أعدها لذلك، فيشــترط أن يحيط به الســور من كل 
الجهات ولم يذكر المشــرع نوع الســور، فقد يكون 
حائطاً أو شــجراً أخضر أو خنادق أو أســاك شائكة. 
المهــم أن يكــون هــذا الســور ـ أيــاً كان نوعــه ـ من 
شــأنه أن يمنــع الدخول إلى المــكان الذي يحيط به 
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إلا عن طريق محدد رســمه صاحــب المكان وبحيث 
يحتــاج للولــوج إلى هــذا المكان بغير ذلك الســبيل 
شــيء مــن المجهود. فمجرد رســم خطــوط تحيط 
بأرض لا يجعل منها ســوراً. ويترتب على ذلك أن 
شــرط المكان المســور ينتفــي إذا كان الســور غير 
محيــط بجميــع أضــاع المــكان، أو وجــدت بالســور 

فتحة كبيره ولم يوضع عليها باب. 
2( وسيلة الدخول إلى المكان أو الخروج منه:

بين المشرع وسيلة الدخول إلى المكان المسور أو 
الخروج منه بقوله كســر السور الخارجي أو تسوره 
أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى 

غير عادية. 
ويــراد بالكســر اســتعمال العنــف في فتح ســبيل 
ينفذ منه الجاني إلى المكان المسور أو يخرج منه 

بالمسروقات.
ويــراد بالتســور اجتياز الإطــار الخارجي الذي يحمي 
المكان المســور دون تحطيمه، أي دون اســتعمال 

العنف. 
ويتفق التســور مع الكســر في أن كلًا منهما يُعد 
وســيلة غير مألوفة للدخول إلى المكان المســور، 
وإن كان الاختــاف بينهمــا يكمــن فــي أن الكســر 
يتطلــب اســتعمال العنــف فــي حيــن أن التســور 
يتجــرد مــن العنــف. ويســتوي ـ بصريــح النص ـ أن 
يكــون الغــرض مــن التســور الدخــول إلــى المكان 

لارتكاب جريمة السرقة أو مبارحته بعد تمامها. 
ويــراد باســتعمال مفاتيح مصطنعة اســتعمال أي 
أداة غيــر المفتــاح الأصلــي الــذي يســتعمل فعلًا 
فــي فتــح أو إغلاق بــاب المكان الــذي ارتكبت فيه 

السرقة. 
لذلك يتوافر الظرف المشدد إذا استعمل المتهم 
مفتاحاً مقلداً، أو استعمل آلة أو أداة مما يستعمله 
اللصــوص فــي فتــح كل الأبــواب، أو اســتعمال 
نسخة ثانية من المفتاح الحقيقي لا تستعمل إلا 
احتياطيــاً عند فقد المفتاح الأصلي، أو اســتعمل 
المفتــاح الأصلــي الذي ضاع أو ســرق من صاحبة 
متــى كان الأخيــر قد اســتبدل به مفتاحــاً أخر. فإذا 
اســتعمل المتهــم المفتاح الحقيقي المســتعمل 
فعــاً لفتــح الباب، لا يتوافر الظرف المشــدد ولو 

كان قــد تحصــل عليه من طريق غير مشــروع، إذ لا 
يُعــد في هــذه الحالــة مفتاحاً مصطنعــاً متى كان 

صاحبة لم يستبدل به غيره. 
كمــا نصــت المــادة 222 مــن قانــون الجــزاء علــى 
انطبــاق الظــرف المشــدد متــى كان الدخــول إلى 
المــكان المســور أو الخــروج منــه بالمســروق قــد 
حصــل بطريقــة أخــرى غير عاديــة. والواقــع أن بعد 
النص على الكســر، والتسور، واستعمال المفتاح 
عاديــة  الغيــر  الطــرق  مــن  يبقــى  لا  المصطنــع، 
إلا اللجــوء إلــى الحيلــة والغــش لاقتحــام الإطــار 
الخارجي. ومن ذلك أن يرتدي شخص الزي الخاص 
برجــال الشــرطة ويطلــب مــن الحــارس فتــح الباب 
للتفتيش، ثم يدخل فيختلس من المكان المسور. 

ثانياً: السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز: 
أورد المشــرع هــذه الصــورة لملائمتهــا مــع باقي 
الصور التي وردت في المادة 222 جزاء من ناحية 
أن صاحــب المــال اتخــذ مــن جانبه وســيلة الحيطة 
بالمحافظــة علــى ماله. ولم يمنــع هذا من ارتكاب 
الحــرز  أو  الوعــاء  لجريمتــه، متغلبــاً علــى  الجانــي 

بتحطيمه.
وفــي هذه الحالة يتوافر هذا الظرف المشــدد إذا 
اقترن بالسرقة أحد ظرفين: تحطيم الوعاء أو الحرز 
الــذي يوجد فيه الشــيء المســروق. مثــل تحطيم 
خزانــة، أو دولاب، أو مكتــب أو حقيبــة، أو أي وعاء 
أو حرز أخر يحتوي على الشيء. وينبغي أن يفهم 
مــن عبــارة تحطيــم وعــاء أو حــرز أن المقصــود هو 
الكســر باســتعمال العنــف، فلا يلــزم تدميــر الحرز 
تمامــاً، وإنما يكفي كســر بابه أو انتزاع المســامير 
المثبت بها القفل، أو فتح فجوة فيه لأخذ الشيء 
من داخله. ولا تنص المادة 222 جزاء بشــأن الحرز 
أو الوعاء أياً كان على طريقة أخرى غير تحطيمه أي 

كسره. 
وفــي صدد عرض الســرقة عن طريــق تحطيم حرز 
أو وعــاء فإنهُ لا محيد من بيان مفهوم الحرز. فقد 
قضــت محكمة التمييــز في هذا الصدد بأن “الحرز 
لغــةً: مــا يحفــظ المال فيه أو به. مــا يكفي لتوافر 
طرق تحطيمه. أن يكون الشــيء المســروق محرزاً 
بــأي وســيلة لحفظــه التي يلــزم تحطيمهــا لإمكان 
ســرقته ســواء بوضــع المــال داخــل حيــز مغلق أو 
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تثبيتــه فــي مكان أو غلق أداة تحريكه لتســتعصي 
ســرقته إلا بتحطيمه” )الطعــن 1996/101 جزائي 

جلسة 1997/1/13(
وتطبيقــاً لذلــك اعتبــرت محكمــة التمييــز الســرقة 
التي تقع على ســيارة بكســر زجاجهــا من الظروف 
 222/1 بالمــادة  عليهــا  المنصــوص  المشــددة 
جلســة  جزائــي   1985/148 )الطعــن  جــزاء  ثانيــاً 

)1985/10/14
الفرع الثالث: جريمة السطو: 

تنــاول المشــرع الجزائــي فــي المــادة 227 جــزاء 
أفعــال جنايــة الســطو التــي تتحقــق إذا تحققــت 
جميــع الحــالات المنصــوص عليهــا بالنــص آنــف 
الذكــر وتكون العقوبة عليها الحبس المؤبد. وهذه 
الظــروف كلهــا ظروف عينية تتعلــق بمادية الفعل 
الإجرامــي، ومــن ثــم فإنهــا تســري علــى جميــع 
المســاهمين في الجريمة ســواء علموا بها أو لم 

يعلموا.
حيــث نصت المادة 227 من القانون ســالف الذكر 
علــى أن “يعاقــب على الســرقة بالحبس المؤبد، 
ويجــوز أن تضــاف إليــه غرامة لا تجــاوز ألف ومائة 
إذا اجتمعــت الشــروط  وخمســة عشــرين دينــاراً، 
الآتية: أن تكون الســرقة قد ارتكبت ليلًا. أن تكون 
الســرقة وقعت من شــخصين فأكثر. أن يوجد مع 
واحــد على الأقل من الجناة ســاح ظاهر أو مخبأ. 
أن يكــون الجنــاة قــد دخلوا داراً مســكونة أو معدة 
للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه 
أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أي وسيلة أخرى 
غيــر مألوفــة للدخــول. أن يرتكبــوا الســرقة بطريق 

الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم” 
والحكمــة مــن صيــرورة الســرقة جنايــة فــي هــذه 
الصــورة، أنهــا تخــل بالطمأنينــة اللازمــة والحرمــة 
الواجبــة للأماكــن المســكونة أو المعدة للســكنى 
وذلــك فــي الليــل، مع التعــدد في الجنــاة، وكون 
أحدهــم يحمــل ســاحاً، وكــون أحدهم فــوق ذلك 
يباشــر الإكراه علــى المجني أو يهدده باســتعمال 
الســاح. وتتضــح خطــورة هذه الســرقات من عدد 
الظــروف التــي تطلب المشــرع اجتماعها لقيامها، 
وكل ظرف منها يكفي بذاته لتشديد عقوبة جنحة 

السرقة أو لتحويلها إلى جناية. 

أولًا: السرقة عن طريق حمل السلاح:
صاغ المشرع الجزائي في تشديد عقوبة السرقة 
ظــرف حمــل الســاح ظاهــراً أو مخبأ فــي أكثر من 
نــص جزائــي، علــى النحــو التالــي: فــي المــادة 
)6/221( جــزاء، وفــي المــادة )224( جــزاء، وفــي 
المادة )3/277( جزاء، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن 
المشرع أشترط في المادة الأخيرة اجتماع أكثر من 

ظرف مشدد حتى تتحقق جريمة السطو. 
فــي  “الســاح”  تعريــف  المشــرع  يتنــاول  ولــم 
نصــوص جريمــة الســرقة بقانــون الجــزاء، ولكــن 
تناولــه المشــرع الكويتــي فــي المرســوم بقانون 
رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. 
ويمكــن الركــون إلــى أن المــراد بالســاح، كل أداة 
منفصلــة عــن جســم الإنســان يمكــن الاســتعانة 
بهــا في الاعتداء أو الدفــاع. ووفقاً لهذا المدلول 

السابق بيانه فإن الأسلحة نوعين: 
1( الأسلحة بطبيعتها: 

كأداة  خصيصــاً  صنعــت  التــي  الأســلحة  هــي 
للاعتداء، سواء كانت نارية كالمسدس، أو قاطعة 
كالسيف، أو راضة كالعصا المزودة بطرف حديدي، 
أو واخــزة كالســكين ذات الحديــن أو الخنجــر. وقــد 
جعل المشــرع مناط التشــديد حمل الســاح سواء 
اســتعمله الجانــي في ارتــكاب جريمة الســرقة أو 
لــم يســتعمله، وبغــض النظــر عمــا إذا كان حمــل 
الســاح ظاهراً أو مخبأً، صالحاً للاســتعمال أو غير 
صالــح. مرخــص بحملــه أو غير مرخــص. وبناء على 
مــا تقدم فــإن مجرد حمل الســاح بصــورة ظاهره 
يتحقــق معــه الظــرف المشــدد. وهــذا مــا خلصت 
إليه محكمة التمييز حيث قضت بأن “إثبات الحكم 
وقــوع الســرقة باســتعمال العنــف وقــت أن كان 
الطاعــن يحمــل ســكيناً بطريقة ظاهــرة. يتحقق بهِ 
ظــرف حمل الســاح” )الطعــن 2003/191 جزائي 

جلسة 2004/5/11.(
ولا يشترط استعمال هذا السلاح أو التهديد بهِ لتحقق 
هذا الظرف المشدد، ولو تم استعماله أو التهديد به 

لتحقق ظرف الإكراه المشدد لعقوبة السرقة.
ثانياً: الأسلحة بالاستعمال: 

هــو كل أداة مُعــدة بحســب الأصــل للاســتعمال 
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في أغــراض الحيــاة العادية، وتصلح لاســتعمالها 
عرضــاً فــي الاعتــداء، ومثالهــا الفــأس والســكين 
العاديــة والمقــص والمطرقــة. وحكــم هــذا النــوع 
من الأســلحة يغاير ســالفة، فإن العقاب لا يشدد 
عنــد حملها أثنــاء الســرقة إلا إذا كان الجاني ينوي 
اســتعمالها فعــاً إذا لزم الأمر. فهي لا تكتســب 
صفــة الســاح إلا إذا كان حملهــا لمناســبة ارتكاب 

جريمة السرقة. 
ثالثاً: أحكام عامة يخضع لها هذا الظرف المشدد: 
لا يتوافــر هــذا الظــرف المشــدد إلا إذا ثبــت علــم 
الســارق بأنهُ يحمل ســاحاً، وهذا يتوافر بالضرورة 
فــي حالة حمل الســاح بالاســتعمال، إذ يتعين أن 
يكون ذلك بقصد استعماله في السرقة، والقصد 
يفترض العلم بداهه. ولكن إذا حمل الجاني سلاحه 
بطبيعتــه، حيــث لا يشــترط قصــد اســتعماله، فإن 

التشديد لا يتحقق إلا إذا علم بأنهُ يحمله.
كمــا لا يتوافــر الظــرف المشــدد إلا إذا كان حمــل 
الســاح هــو وســيلة الســرقة وليــس غايتهــا أو 
موضوعهــا. وبنــاءً علــى ذلــك لا يتوافــر الظــرف 
المشــدد إذا موضــوع الســرقة ســاحاً، ولــم يكن 

السارق يحمل وقت السرقة سلاحاً.
ومن البديهي أن اســتعمال الســاح فعلًا، سواء 
وكذلــك  بالاســتعمال،  أو  بطبيعتــه  ســاحاً  كان 
التهديــد باســتعماله، يتحقــق معــه ظــرف الإكــراه 
فــي الســرقة ويجــدر التنويــه في هــذا المقام أن 
حمــل الســاح ظــرف عيني، ومــن ثم يمتــد تأثيره 
إلــى جميــع المســاهمين في الســرقة ولــو كانوا 

يجهلون توافره. 
الفرع الثاني: السرقة بالإكراه: 

جعــل المشــرع الإكــراه ظرفاً مشــدداً يكفــي بذاته 
جــزاء.   225 المــادة  فــي  جنايــة  الســرقة  لجعــل 
وذلــك لأن الســرقة بالإكــراه تتضمن اعتــداء على 
المال وعلى الأشــخاص، ومن يســتهين بسلامة 
الأشــخاص ويعتــدى عليهــم بالعنــف أو التهديــد 
بــه فــي ســبيل التوصــل إلى ســرقة المــال، يعد 
مجرماً خطراً على الأمن، وتستوجب حالته تشديد 

العقاب.
ويــراد بالإكــراه كظــرف مشــدد فــي نطــاق جريمة 

الســرقة بأنهُ يشــمل كل وسيلة قسرية تقع على 
الأشــخاص لتعطيــل قــوة المقاومــة أو إعدامهــا 

عندهم تسهيلًا للسرقة. 
وهــذا التعريــف الأخيــر هو ما خلصــت إليه محكمة 
التمييــز حيــث قضــت بــأن “الإكــراه في الســرقة. 
توافره: باســتعمال الجاني أية وســيلة قهرية ضد 
الأشــخاص لتعطيــل قــوة المقاومــة عندهــم أو 
إعدامهــا تســهيلًا للســرقة أو تمكيــن الجانــي من 
الفــرار بالمســروقات أو الاحتفــاظ بها بعــد ارتكابه 
جلســة  جزائــي   2001/796 )الطعــن  للســرقة”. 

.)2002/12/17
ومن ذلك يتبين أنه لقيام الإكراه لا بد من توافر 

ثلاث شروط: 
أولهمــا: يجــب أن يقــع الإكــراه علــى إنســان. فلا 
يعتبــر إكــراه العنــف الــذي يقــع علــى الأشــياء أو 
الحيوانات لتســهيل السرقة، فإذا كان موجهاً إلى 
إنســان فــا عبرة بعــد ذلــك بعلاقته بالمــال محل 
السرقة، فقد يكون صاحبه أو حائزه أو أي شخص 

أخر اعترض اللص. 
أعمــال  مــن  بعمــل  الإكــراه  يكــون  أن  وثانيهمــا: 
العنف المادي، أو التهديد باســتعمال العنف ضد 
الأشخاص. ويفهم من هذا الشرط أن ماعدا ذلك 
من ضــروب التهديد لا تكفي. فالإكراه المقصود 
يتحقق باستعمال العنف المادي فعلًا، أو التهديد 
باستعماله، بسلاح أو بدون سلاح ضد الشخص. 
فــإذا كان الإكــراه بالعنــف المــادي فإنهُ لا يشــترط 
بعــد ذلــك أن يكــون علــى درجــة من الجســامة، أو 

مهدداً للإنسان في حياته. 
أمــا الشــرط الأخيــر منهــم: أن توجــد رابطــة بيــن 
الإكــراه الــذي يقع على المجني عليــه وبين جريمة 
قــوة  بغيــة شــل  الإكــراه  يكــون  أن  أي  الســرقة، 
المقاومــة لدى المجني عليــه أو إضعافها لتمكين 
الجاني من ارتكاب الجريمة أو الفرار بالمســروقات 
بعــد تمام الجريمة. فــإذا انتفت الصلة بين الإكراه 
والســرقة، فلــم يكــن قصــد الســارق حيــن صــدر 
الإكراه عنه متجهاً إلى السرقة، بل كان يستهدف 
غايــات أخــرى كالانتقام مثــاً، أو ليتمكن من الفرار 
تــاركاً خلفه المســروقات؛ فإن الظرف المشــدد لا 

يتوافر بذلك. 
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وتطبيقــاً لمــا ســبق بيانــه فقــد اعتبــرت محكمــة 
التمييــز أن حبس المتهــم للمجني عليه أو احتجازه 
رغــم إرادتــه أثنــاء الســرقة يُعــد من قبيــل الإكراه، 
الــذي يشــدد عقوبــة الســرقة إلــى الجنايــة، حيــث 
قضــت بــأن “حبــس المجنــي عليه أو احتجــازه رغم 
إرادتــه أثنــاء الســرقة، إكــراه. تتوافــر بــهِ الجريمــة 
المنصــوص عليها فــي المادة 225 جزاء“. الطعن 

1988/181 جزائي جلسة 1988/10/31.
وفــي صــدد عرض الإكــراه كظرف مشــدد لجريمة 
الســرقة فإنهُ تجدر الإشــارة على أن الإكراه ظرف 
عينــي، ومن ثم يســري علــى جميع المســاهمين 
فــي الســرقة ولو لــم يعلموا به وهــذا ما خلصت 
إليه محكمة التمييز حيث قضت بأن “الإكراه ظرف 
عينــي يســري علــى كل المســاهمين فــي جريمة 
الســرقة ولو وقع من أحدهم”. الطعن 2005/38 

جزائي جلسة 2005/7/7.
المقــام أن الإكــراه  ويبقــى أن نشــير فــي هــذا 
المقصــود فــي جنايــة الســطو هو الإكــراه بعمل 
مــن أعمــال العنــف المــادي، ولا يقــوم مقامه إلا 
التهديــد باســتعمال الســاح، دون مــا عــداه مــن 
العنــف  باســتعمال  كان  ولــو  التهديــد،  ضــروب 
مادام بغير اســتعمال ســاح. فالإكــراه المقصود 
التهديــد  أو  فعــاً،  الســاح  باســتعمال  يكــون 
باســتعمال السلاح، سواء كان سلاحاً بطبيعته أم 
بالاستعمال. ولا يقوم مقام ذلك أي نوع أخر من 

ضروب التهديد. 

الخاتمة:
السرقة جريمة تشكل خطورة اجتماعية كبيرة لذلك 
تقرر لها القوانين والتشــريعات عقوبات شــديدة، 
لتحقيق الأمان المجتمعي وحماية لحقوق الأفراد 
والمؤسســات في حماية أموالهم سواء الخاصة 
أو العامــة. وقــد تقع الســرقة في ظــروف معينة 
توجــب علــى المشــرع تشــديد العقوبــة المقــررة 
علــى جرائــم الســرقة، وذلك لأن خطــورة الأفعال 
أو الظــروف المصاحبــة للســرقة تــزداد فــي تلــك 
الظــروف، فالمشــرع حيــن يقــرر عقوبــة مشــددة 
علــى جريمــة يراعي مدى ما تشــكله تلك الظروف 
المجتمــع.  أو  الأفــراد  علــى  ســواء  خطــورة  مــن 

فحين يشــدد المشــرع عقوبة جريمة السرقة فإنه 
يهــدف إلى حماية مصلحــة أعلى من قيمة المال 
المســروق، ففــي جريمة الســرقة التــي تقع في 
مــكان مســكون أو معــد للســكنى فــإن الجريمــة 
حرمــة  انتهــاك  الســرقة  إلــى  بالإضافــة  تشــمل 
الســكن وتعــدي على الحيــاة الخاصة للأفــراد، أما 
إذا كانــت الســرقة مــن مــكان معــد للعبــادة فإنهــا 
تمثل دليلًا على خطورة إجرامية كبيرة وانعدام تام 
للضمير والهيبة للمكان الذي يجب أن يكون له من 
الاحترام والتقدير ما يحول دون ارتكاب أدنى خطأ 
فضلًا عن أن يكون ســرقة، أما الســرقة التي تقع 
بالاتفاق بين شــخصين أو أكثر فإنها تمثل تشكيل 
عصابــي بمــا يوجــب تشــديد العقوبة، أمــا أموال 
الدولــة فيجب توفيــر حماية زائدة لهــا لأنها أموال 
عامــة، أما وقوع الســرقة ليــاً فإنها تحمل العديد 
من مظاهر الخطورة الإجرامية، وبالنســبة للجرائم 
الواقعــة مــن الخــدم أو العمــال أو المســتخدمين 
فــإن درجة الأمان التي يمنحها لهم صاحب العمل 
بالإضافــة إلى ســهولة قيامهم بالســرقة تفرض 

تشديد العقوبة عليهم إذا خانوا تلك الأمانة.
ومن هنا فإن تشــديد العقوبات في تلك الجرائم 
تحقــق مصلحــة مجتمعيــة كبيــرة تتمثــل فــي الحد 
مــن خطورة الأفعــال الإجراميــة المصاحبة لجريمة 
الســرقة، وتحمــي المصالــح الأخــرى التــي تنتهك 
بهــدف الســرقة، كمــا أنهــا تتيــح للضحيــة أو رجال 
الأمن أو غيرهم الإمســاك بالجاني دون التعرض 

لخطر كبير. 
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جريمــة  أن  علــى  التمييــز  اســتقر قضــاء محكمــة 
الســرقة تتم بالإســتيلاء على الشــيء المسروق 
اســتيلاء يخرجــه مــن حيــازة صاحبــه ويجعلــه فــي 
قبضــة الســارق وتحــت تصرفــه، كمــا أن القصــد 
الجنائــي فــي هــذه الجريمــة يتوافر بعلــم الجاني 
وقــت ارتكاب الفعل بأنه يختلــس المال المملوك 
للغيــر دون رضــاء صاحبه بقصد تملكه، وأن تحدث 
الحكم عن القصد الجنائي صراحة واســتقلالًا. غير 
لازم. ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم يستفاد 

منها توافر ذلك القصد.
     ولابد من الإشــارة هنا الى أن جريمة الســرقة 
من الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً 
هــو نيــة الســرقة. ولئــن كان لا يشــترط لســامة 
تســبيب الحكــم بالإدانــة أن يتحــدث الحكــم عن نية 
الســرقة استقلالًا إلا أنه إذا كانت هذه النية محل 
شك أو جادل الجاني في قيامها، فانه تعين على 
الحكــم أن يبين هذه النيــة صراحة وأن يورد الدليل 

على توافرها. وإلا كان قاصراً. 
)الطعن 10 لسنة 1994

جزائي جلسة 1994/6/13 منشور(
)الطعن 783 لسنة 2021

جزائي جلسة 2022/1/30 لم ينشر(
)الطعن 3 لسنة 2012 

جزائي جلسة 2012/12/17 منشور(
وجدير بالذكر أن عدم إبلاغ المجني عليه عن الحادث 
حيــن حصوله وإمســاكه عن اتهــام أحد به لا ينفي 
واقعة الســرقة ولا يمنع من نســبتها إلى فاعلها 
مــا دامــت المحكمــة قــد اطمأنت إلــى ثبوتها في 

حقه.
)الطعن 101 لسنة 1996 جزائي جلسة 

1997/1/13 منشور (

وإذا كان الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع 
القاضــي بناء علي الأدلة المطروحة عليه، فله أن 
يكــون عقيدتــه من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا 
إذا قيــده القانــون بدليــل معين ينــص عليه، وكان 
القانــون الجزائــي لم يجعل لإثبات جرائم الســرقة 

طريقاً خاصاً.
)الطعن 3 لسنة 2012 جزائي
جلسة 2012/12/17 منشور(

وتأسيســاً على ذلك فأنه لا يشــترط لتوافر أركان 
جريمــة الســرقة أو ثبوتهــا فــي حــق الجانــي أن 
يضبــط والجريمــة مشــهودة، أو أن يشــاهده أحــد 
أثنــاء مقارفته لها، أو تضبط المســروقات كلها أو 
بعضها في حوزته، أو تكون له بصمات في مكان 
الحــادث، أو وجــود دليــل فنــي يــدل علــى ارتكابــه 
لهــا، أو إبقــاء الســارق علــى الشــيء المســروق 
فــي حيازتــه؛ إذ أن كل ذلك لا ينفــي بذاته ارتكابه 
إذا مــا  ركــن الإختــاس فيهــا  أو توافــر  للجريمــة 
اطمأنــت المحكمــة لاقترافه لها وأثبتت ذلك بأدلة 

سائغة ومنتجة.
)الطعن 331 لسنة 2021

جزائي جلسة 2022/2/20 غير منشور(
)الطعن 1012 لسنة 2016

جزائي جلسة 2017/10/15 غير منشور(
)الطعن 360 لسنة 2009

جزائي جلسة 30 / 11 / 2010 منشور (
ولا عبــرة بصفــة مــن أخــذ منــه المــال المســروق 
كمثل سرقة سيارة من مستأجرها، كما أنه لا عبرة 
بالوســيلة التي يســتخدمها الجاني في نزع حيازة 
الشــئ المسروق من صاحبه وادخاله في حيازته، 
وان كان الشــارع يتخذ – أحيانا – من هذه الوســيلة 
ظرفا مشدداً للعقاب، كمثل الإكراه وحمل السلاح 

تأملات في قضاء محكمة التمييز
»جرائم السرقة«

إعداد المستشار/ محمد عبدالقادر الخطيب
رئيس النيابة بنيابة التمييز
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والتسور واستعمال مفاتيح مصطنعة.  
وإذا كانــت المــادة 222 مــن قانــون الجــزاء تعاقب 
على السرقة إذا وقعت في مكان مسور، وكانت 
وســيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج 
بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره 
أيــة وســيلة  أو اســتعمال مفاتيــح مصطنعــة أو 
أخــرى غيــر عادية، أو إذا وقعت الســرقة عن طريق 
تحطيــم وعــاء أو حرز أيــاً كان، أو عــن طريق اقتحام 
غرفة بكســر بابها أو تســوره أو باســتعمال مفاتيح 
مصطنعــة أو بأية وســيلة أخرى غير عادية لدخولها 
أو للخــروج منهــا، مــع تشــديد العقــاب إذا وقعت 

السرقة ليلًا في إحدى الحالتين السابقتين.
وحــري بنــا أن نؤكــد أن النص المــار بيانه يدل على 
أن المشــرع قصــد إلــى حمايــة كل مالــك يتخــذ ما 
يمكنــه من وســائل الحيطة للمحافظــة على ماله، 
فإعتبــر إزالــة العوائق التي يضعها لســد الســبيل 
علــى الســارق _ عــن طريــق الوعــاء الــذى يحــوى 

الشيء المسروق أو الحرز الذى يحفظ فيه أو به _ 
ظرفاً مشدداً للسرقة لأن الجاني لا يقتصر عندئذ 
على انتهاك حق الملكية بل يتعداه إلى إستعمال 
العنــف علــى العوائق و وســائل الحيطــة المتخذة 
بتحطيمها، وكان الحرز لغة هو ما يحفظ المال فيه 
أو بــه، فإنه يكفــى لتوافر ظرف التحطيم للحرز أن 
يكــون الشــيء المســروق محــرزاً بأية وســيلة من 
وســائل حفظه التي يلزم التغلب عليها بتحطيمها 
لإمكان ســرقته، ســواء كانت وســيلة التحريز هي 
الاحتفــاظ بالمــال داخــل حيــز مغلــق أو تثبيتــه في 
مكانه أو غلق أداة تحريكه بحيث تستعصى سرقته 
مــكان  بكســر  الجانــي  قيــام  كمثــل  بتحطيمــه  إلا 

تشغيل دراجة نارية لإمكان سرقتها.
)الطعن 407 لسنة 1999 جزائي جلسة 

2000/6/26 منشور(
) الطعن 1208 لسنة 2019 جزائي

2020/9/3 غير منشور(
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كمــا تجــدر الإشــارة الــى أن اســتعمال العنف في 
الســرقة يعــد ظرفــاً مشــدداً وهــو يتحقــق بــكل 
لتعطيــل  الأشــخاص  علــى  تقــع  قهريــة  وســيلة 
التمهيــد  بقصــد  عندهــم  إعدامهــا  أو  المقاومــة 
أو  بالمســروقات  الفــرار  أو  اتمامهــا  أو  للســرقة 
الاحتفــاظ بهــا، وهو من الظــروف المادية العينية 
المتصلــة بالفعــل الإجرامــي ويســرى حكمه على 
كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلًا كان أم 
شريكاً ولو كان وقوعه من بعضهم دون الآخرين، 
ولا يشــترط أن يتــرك العنــف إصابــات بمــن وقــع 
عليه فأي درجة منه تكفى لتوافره، ولكن إذا ترتب 
على اســتعماله إصابات أو جــروح فإنه يؤدى إلى 
تغليظ العقاب وفقاً لبند أولًا من المادة 226 من 

قانون الجزاء. 
)الطعن 1012 لسنة 2016

جلسة 2017/10/15 غير منشور(
كمــا أنــه يكفي فــي العنف الذي تتوافــر به جريمة 
السرقة المنصوص عليها في المادتين 225، 226 
مــن قانــون الجــزاء أن يكــون اســتعماله أو التهديد 
باســتعماله بقصــد التغلب علــى مقاومة المجني 
عليــه حتــى يتمكــن الجاني مــن ارتــكاب الجريمة أو 
الفــرار بالمســروقات بعــد ارتكابهــا، كمثــل - حبس 

المجني عليه أو احتجازه أثناء السرقة رغم إرادته.
)الطعن 788 لسنة  2021 جزائي
جلسة  2022/2/3 غير منشور(

)الطعن 3 لسنة 2012
جزائي جلسة 2012/12/17 منشور(

ولعلــه مــن نافلــة القــول انــه لا يصلــح محــاً تــرد 
الكيــان  ذات  الماديــة  الأمــوال  إلا  الســرقة  عليــه 
المــادي الملمــوس، امــا الأمــوال المعنويــة مثل 
الآراء والأفــكار والألحــان والأشــعار وغيرهــا مــن 
الحقــوق المعنويــة فإنــه ورغــم مــا لهــا مــن قيمة 
إلا إنهــا لا تصلــح لأن تكون محلًا للســرقة لما لها 
مــن طابع معنوي بحت، فإذا ما افرغت في قالب 
مــادي ملموس أضحت محــاً يصلح لأن تقع عليه 
الســرقة، كأن يقــوم الشــاعر بتدويــن قصيدتــه، 
أو يقــوم المختــرع بتنفيــذ فكرته وإخراجهــا للواقع 

المادي الملموس.

ويشــترط أن يكون الشــئ المــادي ذو قيمة، فإذا 
إنعدمت القيمة فإنه لا يصلح محلًا للســرقة، بيد 
أن المشــرع قــد تدخــل وفــرض حمايتــه بنصــوص 
أو  للديــن  المثبتــة  المســتندات  لحمايــة  خاصــة 

لإسقاطه وذلك بالمادة 229 جزاء. 
هــذا فضــاً عــن أنه يكفــي للعقاب في الســرقة 
أن يكــون ثابتــاً بالحكم أن المســروق ليــس مملوكاً 
للمتهــم، ذلــك أن الســارق كما عرفــة القانون في 
المادة 217 من قانون الجزاء هو. »كل من اختلس 
مــالًا منقــولًا مملــوكاً لغيــره أو يخرجــه مــن حيازته 

دون رضاءه.
)الطعن رقم 585 لسنة 2010
جلسة 2010/12/19 منشور(

ولذلــك فــان ثبوت ملكيــة الجاني للمــال المنقول 
وصــف  الواقعــة  عــن  ينفــي  الاختــاس  محــل 
الســرقة، فــا يعد ســارقا المودع الذي يســتولى 
علــى مالــه تحت يد المودع لديه ولو بغير علم هذا 

الأخير أو رضاه.
بيــد انــه يســتثني مــن ذلك ثــاث حــالات هي ما 
نصــت عليــه المــادة 217 جــزاء، وهــي حالــة وقوع 
الســرقة اذ ا كان الفاعل شــريكاً على الشيوع في 
ملكية الشيء، او اختلاس الأشياء المحجوز عليها 
ولــو كان الاختــاس واقعــاً مــن مالكهــا، وكذلــك 
اختــاس الأمــوال المرهونــة الواقــع ممــن رهنها 

ضماناً لدين عليه أو على غيره.                
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية 
عــن جرائم الســرقة إذا كان المجنــي عليه من أصول 
الجانــي أو فروعــه أو كان زوجــه إلا بناء على شــكوى 

)م 109 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية(.
ومــن ثــم فانــه إذا كان المتهــم لا يدعــي أنــه مــن 
أصــول أو فــروع المجنــي عليــه، فــإن التنــازل أو 
العفو الفردي الصادر من الأخير يكون غير ذي أثر.

الطعن رقم  1355 لسنة 2021 جزائي
جلسة 2022/3/21

الطعن رقم   1391 لسنة 2021 جزائي
جلسة 2022/4/3

الطعن رقم 405 لسنة 2022 جزائي
جلسة 2022/5/30
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